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   ــةـــــممقد      
یعد العمران أحد المقومات الحضاریة التي عرفتها البشریة عبر العصور والتي أدت إلى اهتمام        

بضرورة اعتماد سیاسات عمرانیة هادفة إلى تهیئة المدن في مختلف جوانبها آخذا ،   مختلف المجتمعات
هرها السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة و الإداریة ، إذ یبقى العمران مستمرا ما بقي في الاعتبار مظا

و لقد احتلت قوانین البناء و التعمیر في الآونة الأخیرة مكانا  الإنسان یعمر الأرض ویستكشف خبایاها
القائمین على تنفیذه أو بارزا بین أغلبیة القوانین و ذلك لأهمیتها لدى الجمیع  سواء المشتغلین بالقانون أو 

الخاضعین لأحكامه ، ذلك لأن المباني أصبحت تمثل قیمة اقتصادیة بالنسبة للأفراد و الدولة على حد 
سواء ، إلى درجة أصبح فیها طریق لحمایة التراث الحضاري و المحیط المبني و المحافظة علیهما ، 

ا لقواعد مرسومة لضمان صلاحیتها من النواحي لذلك كان ینبغي أن تسیر حركة البناء و تشیید المدن وفق
الفنیة والصحیة و كذا سلامتها من الناحیة الهندسیة و آدائها للخدمات المطلوبة منها ، و الوسیلة التي 
اهتدت إلیها معظم التشریعات في هذا الصدد تكمن في إلزام كل من یرغب في القیام بأعمال البناء 

ي یعرف برخصة البناء ، و التي تشكل  في جوهرها إحاطة قانونیة بضرورة الحصول على ترخیص إدار 
بكل ما یتعلق بأعمال البناء  ولما تلعبه من دور في ضمان حركة البناء فهي تعتبر أداة قانونیة رقابیة 
لأشغال البناء والتوسع العمراني ، لا تمنحها الإدارة إلا إذا توفرت الشروط والإجراءات القانونیة 

  .علیها المنصوص 
من  64نص المادة والجزائر كغیرها من الدول كرست أهمیة بالغة لحمایة ممتلكات الأفراد من خلال      

 1 الذي بدوره كفل الملكیة الخاصة للمواطنین الدستور

إلى یومنا ، إذ الملاحظ أن سیاسة التهیئة و  الاستقلالوتبنت نظاما قانونیا یحكم هذه الرخصة منذ 
لجزائر مرت بعدة مراحل ، حاولت من خلالها الحكومات المتعاقبة التحكم في قواعد البناء و التعمیر في ا

التوسع العمراني ، و لكنها لم توفق و ذلك لأسباب موضوعیة أهمها التخلف و النزوح الریفي  و النمو 
. ا المجال السكاني المفرط ، هذا فضلا عن عدم فعالیة الإطار القانوني و التنظیمي المطبق في هذ

ولتحقیق إنجازات الإنماء الاجتماعي والاقتصادي للمناطق المستهدفة للتعمیر والبناء تبلورت الإصلاحات 
میدان حركة العمران بإصدار   في تغییر سیاسة الدولة الجزائریة في 1989العامة التي جاء بها دستور 

                                                
دل والمتمم ، المع 1996دیسمبر  08المؤرخة في  76، الجریدة الرسمیة ،عدد  1996نوفمبر  28، المؤرخ في  1996الدستور الجزائري لسنة  - 1

، المعدل والمتمم بالقانون رقم  2008نوفمبر 15، المؤرخ في  19-08، المعدل والمتمم بالقانون 2002أفریل  10، المؤرخ في  03-2بالقانون رقم 
  . 2016مارس  7المؤرخة في  14، الجریدة الرسمیة ،العدد  2016مارس 06المؤرخ في  16-01
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و بعده  1المتعلق بالتهیئة و التعمیر 29-90أول قانون یجسد إستراتیجیة البناء والمتمثل في القانون 
المعدل و المتمم لقانون التهیئة و التعمیر و المراسیم  2004أوت  14المؤرخ في  05-04صدور القانون 

المطبقة له أضیفت له شروط جدیدة یجب التحقق من توفرها للبناء في المناطق المحمیة و السیاحیة و 
  .سیما في المناطق المعرضة للزلازل  ،وارث الطبیعیة و التكنولوجیةالأراضي الفلاحیة و تلك المعرضة للك

وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة البحث والتركیز على القوانین التي تناولت موضوع رخصة البناء       
ومدى تطبیق هذه القوانین في أرض الواقع ، وتوضیح دور القضاء في معالجة منازعات رخصة البناء 

ضافة الجدید من خلال ما وقفت علیه من وحمایة حق الأ ٕ فراد في الحصول على رخص البناء ، وا
  .اجتهادات قضائیة في هذا الموضوع 

وتكمن أهمیة الدراسة في كون أن رخصة البناء والمنازعات المتعلقة بها من أهم مواضیع الساعة       
من أجل حسن سیر تنظیم المجال ، ارة الموجودة في الواقع العملي والتي هي محل اهتمام التشریع والإد

  .العمراني لما له من تأثیر على تطور أي دولة في مختلف مجالاتها 
كون أن رخصة البناء تشكل أداة مهمة لتنظیم وانجاز تكمن في أما أسباب اختیارنا لهذا الموضوع 

لى القاعدة العمرانیة وكذا التجمعات السكانیة والعمرانیة والتي بدون استخراجها قد تتسبب بآثار خطیرة ع
وذلك نتیجة عدم احترام شروط منح تراخیص البناء لبعض المنشآت لما لها من تأثیر على  على الغیر

المحیط العمراني و السلبیات و الأضرار المتعددة التي تلحق بالإنسان و الحیوان و النباتات نتیجة عدم 
  .القواعد والإجراءات المطلوبة احترام 
افعنا الذاتي وراء هذا الموضوع ملاحظتنا للقضایا المطروحة وبقوة على مستوى المحاكم و ود      

المجالس المتمثلة في البناء بدون رخصة ولأن اختصاصنا المهني یحتم علینا معرفة الأسباب المؤدیة 
راج لجهل المتقاضین بضرورة استخراجها أو لطول وقت إجراءات استخهو لخرق مثل هذه القواعد هل 

، وما یترتب عن هذه المخالفات من عواقب فیما بعد ، ومحاولة ..رخصة البناء ؟أم هناك أسباب أخرى 
تعمقنا في دراسة كل القوانین و المراسیم الخاصة بالتعمیر بصفة عامة و البناء بصفة خاصة والتي 

ذهبت إلیه الاجتهادات لكثرتها و تحیینها یصعب على غیر الباحث درایتها ،وكذلك للوصول إلى آخر ما 
  . القضائیة

وتتمثل صعوبة دراستنا لهذا الموضوع في عدم وجود مراجع متعلقة برخصة البناء كقرار إداري وما یتعلق 
و دعوى التعویض والدعوى الاستعجالیة   الإلغاءخاصة دعوى  الإداریةبها من منازعات في الدعاوى 

                                                
،المعدل 02/12/1990، المؤرخة في 52المتعلق بالتھیئة و التعمیر الجریدة الرسمیة 1990رخ في أول دیسمبر ، المؤ 29-90القانون رقم  -  1

  15/08/2004المؤرخة في  51الجریدة الرسمیة رقم  04/08/2004المؤرخ في  05-04والمتمم بالقانون 
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بها خاصة ة التي تحكم مجال العمران بحیث یصعب الإلمام النصوص القانونیوكثافة  بالإضافة إلى كثرة 
  .لاسیما كثرة التعدیل والإلغاء وتجدید النصوص  في مجال البناء 

  :و على هذا الأساس و نظرا لأهمیة رخصة البناء في مجال التهیئة و التعمیر نطرح الإشكالیة التالیة
  تعلقة برخصة البناء ؟إلى أي مدى وفق القضاء في التعامل مع المنازعات الم 

  الرئیسیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة نطرحها كالتالي  الإشكالیةوینبثق عن 
  في معالجة منازعات رخصة البناء ؟ الجزائريیها المشرع إلما هي القوانین التي استند 

فض منحها كیف یتعامل القاضي الإداري مع المنازعات المطروحة أمامه بمناسبة منح رخصة البناء أو ر 
  من السلطة الإداریة المختصة ؟

  ؟ صلاحیة القاضي الجزائي والمدني في النظر في منازعات رخصة البناءهي ما 
وفي سبیل الإجابة على إشكالیة موضوع البحث ، اتبعنا المنهج التحلیلي الذي یركز على عرض المشكلة 

 . ودراستها من الناحیتین القانونیة والتقنیة 

إلى هذه الإشكالیة اعتمدنا إلى تقسیم الخطة إلى فصلین ،خصصنا الفصل الأول منها  وللإجابة على
اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المتعلقة برخصة البناء وذلك من خلال الوقوف على دعوى 

وكذا التطرق للدعوى الاستعجالیة في مجال كمبحث أول  الإلغاء ودعوى التعویض في مادة رخصة البناء
، أما الفصل الثاني فقد تم تخصیصه لاختصاص القضاء العادي  في  كمبحث ثان صة البناء رخ

المنازعات المتعلقة برخصة البناء، من خلال دراسة اختصاص القاضي الجزائي في منازعات رخصة 
كمبحث ثاني و ، ثم التعرض لاختصاص القاضي المدني في منازعات رخصة البناء كمبحث أول البناء 

  .ا خاتمة تتضمن النتائج والتوصیات المتوصل لها أخیر 
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  اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المتعلقة برخصة البناء :الفصل الأول 
یجعلها تخضع لرقابة  ، در عن سلطة إداریة مختصةإن القول بأن رخصة البناء قرار إداري صا        

إذ ،  خصة البناء عن طریق دعوى الإلغاءالقاضي الإداري وذلك للتأكد من مشروعیة القرار المتضمن ر 
المتعلق بالتوجیه  25-90و قبله القانون  المتعلق بالتهیئة والتعمیر 29- 90أنه و منذ صدور القانون 

ائري توجه جدید ونمط و إستراتیجیة للرقابة من شأنها ضمان احترام القواعد تبنّى المشرع الجز  ،1العقاري
ظاهرة البناءات الفوضویة وتحقیق الاستعمال اللاعقلاني النشاط العمراني و هذا بوضع حد لفي مجال 

 للأراضي ، كما حاول تفادي النقائص الواردة في التشریعات السابقة تفادیا لبروز الوضعیات اللاقانونیة
التي لا یمكن تسویتها أو الاعتراف بها و هذا بوضع تنظیم أكثر حزما یحدد قواعد شغل العقار الحضري 
و التوسع العمراني من حیث القواعد الموضوعیة و الإجراءات و كذا الجهات الإداریة المؤهلة لممارسة 

ینصب على المنازعات وكون موضوع دراستنا  ضاء الإداري و كذلك بفرض عقوباتعملیات الرقابة كالق
التي یؤول الاختصاص فیها إلى القضاء الإداري في حالة النزاع بین طالب الرخصة والإدارة، وذلك إما 
ما عن طریق دعوى  ٕ عن طریق دعوى الإلغاء عندما یرخص طلب او منحه الرخصة قامت بسحبها وا

وء إلى القضاء المستعجل إذا التعویض في حالة وجود  أضرار ناتجة عن سحب او الاعتداء و إما اللج
  .2رافق قرار السحب قرار الهدم

وعلیه ارتأینا تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین نتناول دعوى الإلغاء و التعویض في مادة رخصة البناء 
   )مبحث ثان( الدعوى الاستعجالیة  في مادة رخصة البناء و) مبحث أول(

  ي مادة رخصة البناء دعوى الإلغاء ودعوى التعویض  ف: المبحث الأول 
 یمنع هذا الأخیر من حصوله علیها عند توافر الشروط المطلوبة في طالب رخصة البناء لا یوجد ما    

ذا السلطة الإداریة قد تعسفت في بتها في الطلب ولم تمنحه الرخصة  ٕ منحته إیاها ثم قامت بسحبها  أووا
نع بقرار الإدارة ، كما یمكنه اللجوء إلى القضاء هنا یمكن لطالب الرخصة اللجوء إلى التظلم إذا لم یقت

كما أنه من المقرر قانونا أن المتضرر من أعمال  إلغاء قرار رفض أو سحب الرخصة ،بدعوى  إماوذلك 
الإدارة المشروعة منها و غیر المشروعة یثبت له حق اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعویض عن الأضرار 

لإلى دعوى الالغاء مطلب و سنتعرض  ،مال عن طریق دعوى التعویض ه الأعاللاحقة به من جراء هذ
  .أول ودعوى التعویض كمطلب ثان 

                                                
 . 49الجریدة الرسمیة العدد  ،یتضمن التوجیه العقاري، 1990نوفمبر 18،المؤرخ في  25-90القانون رقم  - 1
  .73ص   2015-2014عیوشة عمار، منازعات رخصة البناء ، شهادة ماستر في الحقوق، جامعة تیارت كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، -2
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  دعوى الإلغاء في مادة رخصة البناء : المطلب الأول 
              دعوى الإلغاء هي تلك الدعوى التي تهدف إلى إلغاء القرار الإداري الذي أصدرته الإدارة          

داري فیها تقتصر على بحث مشروعیة القرار ، ومدى اتفاقه مع قواعد و تتمیز بان سلطة القاضي الإ
القانون و إلغاء ذلك القرار إذا كان مخالفا للقانون ، ویقف القاضي إلى حد الحكم بإلغاء القرار الغیر 

كما تعتبر دعوى الإلغاء ،قریر حقوق المدعي أو تحدید مدهامشروع دون أن یذهب إلى ابعد من ذلك بت
ضوعیة وعینیة لأنها تتحرك وتنعقد على أساس مركز قانوني عام وبهدف حمایة المصلحة دعوى مو 

من أوجه و مظاهر  الإداریةالعامة أصلا وأساسا المتمثل في حمایة مبدأ الشرعیة  وحمایة شرعیة القرارات 
ة شخص من أحد أطراف الدعوى الإداریأن وتتمیز دعوى الإلغاء بـ،  1و أسباب عدم الشرعیة المختلفة 

هیئاتها أو  أشخاص القانون العام ، أي الدولة كسلطة عامة أو أحد فروعها المركزیة أو المحلیة أو
ن الدعوى الإداریة ، كما أالمدعى علیه في الدعوى  يغالب همؤسساتها العامة وهذه الأخیرة تكون في ال

وحالات رفع إجراءات ي وعلیه سنبحث ف.2یختص بنظرها جهة قضائیة خاصة وهي القضاء الإداري 
 ).فرع ثالث(و آثار دعوى الإلغاء ) فرع ثان(أسس دعوى الإلغاء  و) فرع أول (ء دعوى الإلغا
  جراءات وحالات رفع دعوى الإلغاء إ :الفرع الأول 

 29- 90الشهادة سلیما ووفقا لمقتضیات أحكام القانون رقم  أوإذا كان الطلب المتعلق بالرخصة        
التنظیمیة المنفذة له فما على الإدارة إلا الموافقة على تسلیم هذه الرخصة ،إلا أن الإدارة قد والمراسیم 

مفصلا وقانونیا یبلغ  اسببتع ألزمها بتقدیم الرخصة أو الشهادة ،غیر أن المشر ترفض صراحة تسلیم 
  اء الإداري ؟ ، فما هي إجراءات رفع دعوى الإلغاء أمام القض للمعني وذلك حمایة للمصلحة العامة

یمكن لصاحب طلب رخصة البناء أن یرفع دعوى إلغاء ضد القرار  إجراءات رفع دعوى الإلغاء: أولا 
الصادر عن السلطة الإداریة المختصة و المتعلق برفض منح رخصة البناء وذلك وفق شروط وأسس تقوم 

  .علیها الدعوى 
من المعلوم انه لكي تقبل أي دعوى :  اءفي قرار رفض المنح المتعلق برخصة البن شروط الطعن -1

یتوجب على القضاء الإداري التثبت ) الشكلیة(وبالأخص الدعوى الإداریة ،لا بد من توافر شروط عامة 

                                                
المطبوعات الجامعیة، الطبعة عوابدي عمار،النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، نظریة الدعوى الإداریة، دیوان  - 1

  .329-328 ص  2004الثالثة ،الجزء الثاني ،الجزائر
رة لبیض لیلى ، منازعات الشهر العقاري في التشریع الجزائري ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراء في العلوم القانونیة كلیة الحقوق ، جامعة بسك - 2

  .281ص  2011-2012
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المتضمن قانون الإجراءات  09-08طبقا لأحكام موضوعیة توافرها بالإضافة إلى شروط  عن مدى
  .1المدنیة والإداریة 

متع بالأهلیة یجب أن یتمتع المدعي بالصفة اللازمة لرفع الدعوى ،أي یت :نشروط متعلقة بالطاع /أ  
المذكور قانون المن  13ان یثبت وجود مصلحة لإقامة الدعوى حسب نص المادة القانونیة للتقاضي 

ما أشارت المادة في فقرتها الثانیة أن القاضي یقرر من تلقاء نفسه انعدام الصفة في المدعى او ك، 2سابقا
  .مدعى علیه أي عدم قبول الدعوى القضائیة ال

ن القانون إجراءات مدنیة م 65والمادة  64أصبحت الأهلیة من الدفوع الموضوعیة بنص المادة :الأهلیة 
تنص على أن الأهلیة یثیرها القاضي تلقائیا حتى ولو لم یثرها الخصوم ، فالنسبة للأشخاص  إداریة 

في شرط المصلحة إذ لا تقبل الدعوى إلا من الأشخاص التي تثبت الطبعین نجد أن شروط الصفة مندمج 
 3حسب قانون الأسرة الجزائري صفتهم إضافة إلى انه یمكن توكیل هؤلاء بممثلیهم القانونیین كالولي والقیم

خاصة یمكنها إثارة الطعن في القرار منح رخصة  أوأما بالنسبة للأشخاص المعنویة سواء كانت عامة 
قبل  من أومن قبل الوالي  أومفوضه  أوشكل دعوى قضائیة ، سواء من قبل الوزیر المعني  البناء على

كما أن لهؤلاء الممثلین القانونیین للأشخاص المعنویة العامة أن یفوضوا ،رئیس المجلس الشعبي البلدي 
 .4منازعات رخصة البناء هذه السلطة طبقا لقواعد التفویض توكیل محامیین یتولون عنهم

هي حق المطالبة أمام القضاء وتقوم على المصلحة الشخصیة والمباشرة في التقاضي فهي : لصفة ا
؟   إجابة عن تساؤل بسیط من الذي یستطیع أن یرفع دعوى إلغاء القرار المتضمن الترخیص بالبناء

الب قد تكون لطفوالأشخاص الذین یتمتعون بهذه الصفة في مجال الترخیص بالبناء هم طالب الرخصة 
رخصة البناء مصلحة في طلب إلغاء القرار المتعلق بها، إذا ألحق هذا القرار ضررا به ویتصور ذلك في 
حالة رفض منحه رخصة البناء مثلا ومصلحته من إلغاء قرار رفض منحه رخصة البناء تتمثل أساسا في 

فیها حقوق الغیر، وان ن منح أي رخصة بناء یجب أن تراعي أ إذ الغیر،و إمكانیة تحصله علیها لاحقا 
والمشروعیة في طلب إصدار قرار الترخیص بالبناء الذي مس یر هم  أصحاب المصلحة المباشرة الغ

                                                
، المؤرخة في أفریل  21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،الجریدة الرسمیة عدد  2008یفري ف 25المؤرخ في  09-08القانون  -1  

2008  . 
یثیر ، وله مصلحة قائمة محتملة یقرها القانون ، لا یجزز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة " من نفس القانون   13نص المادة  - 2

  "كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون، المدعي أو في المدعى علیهالقاضي تلقائیا انعدام الصفة في 
  . المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم  1984جوان  9المؤرخ في  11-84من القانون رقم  108و 87أنظر المواد  - 3
جویلیة  3، مؤرخة في  37ن قانون البلدیة ، الجریدة الرسمیة المتضم 2011جوان  22المؤرخ في   10-11من القانون رقم  89انظر المادة  - 4 

2011.  
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بوضعیة خاصة بهم یحمیها  القانون ، والغیر عادة یكون من جیران المستفید من رخصة البناء كحرمانهم 
یمكن له أن یبني في الأرض الشائعة كما أن الشریك في الشیوع لا ، 1من حق المطل أو أشعة الشمس 

المفرزة غیر المقسمة إلا بعد موافقة ثلاث  أرباع المالكین  معه حتى ولو حصل على رخصة البناء لأنها 
  .2من القانون المدني 717المادة  حسب،  من أعمال الإدارة غیر المعتادة

ها باللجوء إلى القضاء ،بمعنى انه لا تحقیقالفائدة العملیة المشروعة التي یراد  یقصد بها:  المصلحة  
ما یشترط في المصلحة أن تكون محمیة قانونا كتحقیق منفعة ما ،یجوز اللجوء عبثا إلى القضاء دون 

ویهتم القضاء الإداري بدراسة مسالة المصلحة بعنایة كبیرة، بحیث یشترط التطبیق القضائي الإداري بان 
فلكي تكون ال للمصلحة والطابع الشخصي لها ،الطابع الحبیتمیز شرط المصلحة في دعوى الإلغاء 

المصلحة شخصیة ینبغي أن یعني النزاع الطاعن بصفة ذاتیة ویظهر ذلك على وجه الخصوص في 
دعاوي إلغاء قرارات الترخیص بالبناء التي تصدرها الإدارة فلا یمكن لغیر طالب الترخیص بالبناء الطعن 

هو الحال بالنسبة للمهندس المعماري المكلف بالمتابعة التقنیة للبناء  السحب كما أوفي قرارات الرفض 
المقاول المكلف بانجاز أشغال البناء ، الجیران ، الجمعیات ، النقابات والسبب في  أوالمزمع القیام به 

وقد تكون المصلحة في الطعن بإلغاء ، 3ذلك مصلحة هؤلاء لیست شخصیة ومستقلة عن طالب الرخصة
طار المعیشة الترخیص بالبناء جماعیة كما هو الحال بالنسبة للجمعیات المقرارات  ٕ دافعة عن البیئة وا

أما بالنسبة للجمعیات الجمعیة وهدفها وقانونها الأساسي،فالقاضي الإداري یراقب في هذه الحالة موضوع 
 لمستوي المحلي ذات البعد الوطني أو الجهوي فلیست لها مصلحة في الطعن بالقرارات الصادرة على ا

 :  هي رط في أي عریضة توفر مجموعة من الشروطتیش:  شروط متعلقة بالعریضة /ب 

یجب أن ترفع الدعوى بموجب عریضة مكتوبة باللغة العربیة او مصحوبة و أن تكون العریضة مكتوبة  -  
 . 4بترجمة رسمیة إلى اللغة العربیة تحت طائلة عدم القبول 

لا و امة فانه یلزم أن تكون العریضة مة ومؤرخة كقاعدة عقعو أن تكون العریضة م - ٕ قعة من قبل محامي وا
ستثني الدولة و الولایة والبلدیة والأشخاص المعنویة العامة ، غیر أنه ت5كانت تحت طائلة عدم القبول 

  .1ذات الطابع المدني من إلزامیة التمثیل بمحامي

                                                
  .74عیشوبة عمار ، مرجع سابق ،ص  - 1
 . 31،الجریدة الرسمیة العدد  05-07یتضمن القانون المدني  المعدل والمتمم للقانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -2 

القضائي في مادة التعمیر والبناء ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة كمال محمد الأمین ، الاختصاص  - 3
   . 43ص  2016-  2015تلمسان 

  .المذكور سابقا  09-08القانون من  18انظر المادة  - 4
  .المذكور سابقا 09-08القانون من   886انظر المادة - 5
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یجب أن تحتوي العریضة على البیانات التي حددتها أن تتضمن العریضة البیانات المحددة قانونیا  -
داریة  15المادة  ٕ   .من قانون إجراءات مدنیة وا

لة جوهریة ،إذا یجب على القاضي أختصاص القضائي مسیعتبر شرط الا: شرط الاختصاص القضائي -
في أي مرحلة  الإداري التأكد منها عند رفع الدعوى لان هذا الشرط من النظام العام یمكن للقاضي إثارته

الفقرة الأولى على أن هذین النوعین  نصتف ق إ م و إ من  807كانت علیها الدعوى ،حسب نص المادة 
من الاختصاصات من النظام العام و نتیجة هذا التحدید هو كون  الأطراف أي المتقاضین ، لیس من 

الخصوم إثارة الدفع بعدم أما الفقرة الثانیة منه فأجازت لأحد ، 2حقهم على ما یخالف ذلك النص 
قرار رفض ا الدعوى ،وبالنسبة لدعوى إلغاء في أي مرحلة كانت علیه،الاختصاص في أي نوع مما ذكر 

  مجلس الدولة حسب الحالة  وأمنح رخصة البناء فان الاختصاص بالنظر فیها یعود إما للمحاكم الإداریة 
الشهادات المتعلقة بالتعمیر والبناء لا بد من  ولكي تقبل دعوى الرخص و: الاختصاص النوعي والإقلیمي

  .احترام الاختصاص النوعي والإقلیمي للقاضي الإداري المطروح أمامه النزاع
یجب على المدعي أن یرفع دعواه وفق قواعد الاختصاص للمحاكم الإداریة كما :  الاختصاص النوعي 

داریة ، الم 800حددته المادة  ٕ حاكم الإداریة هي الولایة العامة في المنازعات من قانون إجراءات مدنیة وا
المتعلق بالمحاكم الإداریة النص التشریعي الأول الذي ینظم تلك  02-98ویعتبر القانون ،الإداریة 

وحسب نص المادة الثانیة منه نجدها تنص على ، 3المحاكم بصفة أساسیة فهو المطلب التشریعي المباشر
  ."ات المطبقة أمام المحاكم الإداریة لأحكام قانون الإجراءات المدنیة تخضع الإجراء" أن تلك المحاكم 

الوالي یؤول الاختصاص  وقرار رفض رخصة البناء سواء صدر من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي او
 .4 بالنظر فیه إلى المحاكم الإداریة

فض سواء كان القرار أما بالنسبة للاختصاص الإقلیمي یكون في دائرة اختصاص مصدر قرار الر   
  .صادر من رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي 

ق من  37و38یتحدد الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة وفقا لنصوص المواد :  الاختصاص الإقلیمي
أن الاختصاص النوعي والاختصاص الإقلیمي  807وهو من النظام العام ، حیث نصت المادة  إ م و إ

                                                                                                                                                   
  . لقانون نفسهمن ا 827انظر المادة  - 1
  . 1036ص  2011،دار الهدى  ، الجزائر ،طبعة   2شرح  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  ج ، سائح سنقوقة  - 2
  . 1998لسنة  37،الجریدة الرسمیة رقم 1998مارس  30المؤرخ ، المتعلق  بالمحاكم الإداریة  02-98القانون رقم  - 3
  .نفسه من القانون 801انظر المادة  - 4
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أن الدفع بعدم الاختصاص الإقلیمي یمكن للخصم إثارته في أي م ، كما نصت نفس المادة العا من النظام
  .مرحلة كانت علیها الدعوى كما یجب على القاضي إثارته من تلقاء نفسه 

عملیة الرقابة الإداریة یعتبر التظلم الإداري وسیلة من وسائل تحریك  :شرط التظلم الإداري المسبق -
  .1السلطات الإداریة في الدولة إداریا وودیا منازعات الإداریة  بین الأفراد و وسائل حل ال وسیلة منو الذاتیة 

یمكن لطالب رخصة البناء أو : "التي تنص  63 مادتهفي السالف الذكر  29- 90بعد صدور قانون و 
لقضائیة التجزئة أو الهدم غیر المقتنع برفض طلبه أن یقدم طعنا سلمیا أو یرفع القضیة أمام الجهة ا

  " .المختصة في حالة سكوت السلطة السلمیة أو رفضها له
ومع التعدیل الجدید لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة فان التظلم لم یعد شرطا ضروریا لرفع دعوى  

یحدد اجل الطعن أمام المحكمة " منه التي تنص 829بدلیل نص المادة ، الإلغاء أمام المحكمة الإداریة
أشهر یسرى عن تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي او من تاریخ  4بأربعة الإداریة 

إن میعاد الطعن بالإلغاء ضد قرار رفض منح رخصة البناء ،"نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي
اریة بخصوص أمام الجهات القضائیة هو أربعة أشهر تسري من تاریخ تبلیغه سواء أمام المحاكم الإد

أمام مجلس الدولة ، إذا كان القرار  أومن الوالي  أوالقرار الصادر من رئیس المجلس الشعبي البلدي 
صادر عن الوزیر المكلف بالتعمیر، كما إن الآجال الممنوحة لرفع دعوى الإلغاء الغرض منها حمایة 

  .2النشاط الإداري كز كي لا یعرقل الصالح العام الذي تستلزم استقرار الأوضاع والمرا
تتجلى مظاهر البت في طلبات رخصة البناء في ثلاث حالات وهي حالات رفع دعوى الإلغاء : ثانیا 

  : كالأتي 
بعد تأكد الإدارة من أن طلب رخصة البناء  مستوفي لكل الشروط : منح رخصة البناءعلى الموافقة  -1

صة تصدر قرار صریحا یتضمن منح رخصة البناء التي نص علیها القانون ، فان الجهة الإداریة المخت
إلا انه قد تسكت الإدارة عن الرد خلال مدة معینة على طلب رخصة البناء كما یمكن أن تمنح الرخصة 

  .3بتحفظ كما یمكن لها رفض منحها
حسب ما هو  المتعلقة بالتهیئة والتعمیروبعد أن تتأكد  من مطابقة  ملف الطلب لتوجهات القواعد 

الذي یحدد كیفیات تحضیر شهادة  91/176ذي من المرسوم التنفی 42و  41ص علیه في المواد منصو 

                                                
  .364ص ، مرجع سابق ، عوابدي عمار -1
 .151، ص  2011-2010كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  ،ملوك صالح ، النظام القانوني للمحاكم الإداریة ، مذكرة نیل شهادة الماجستر  - 2

  . 20،ص 2013-2012ر،جامعة بجایةعمروش حیاة،عماروش رزیقة، البناء غیر المطابق لمواصفات رخصة البناء، مذكرة نیل شهادة ماست -  3
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 1 التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم ،وتسلیم ذلك
صدار یتعین على الجهة الإداریة المختصة إ ،2من نفس المرسوم 43في المادة وفي الآجال المحددة 

وبالتالي لابد  ، ل تترتب علیه الآثار القانونیةالقرار القاضي بمنح رخصة البناء وعندما یصدر قرار بالقبو 
على الجهة المختصة أن تبلغ القرار المتضمن منح رخصة بناء مرفق بنسخة من الملف إلى صاحب 

ولایة و توضع  نسخة من الطلب وكذا نسخة أخرى إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى ال
نح رخصة البناء القرار تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي كما تحتفظ السلطة التي تم

من نفس المرسوم فان النسخة من القرار المتضمن رخصة البناء  48وحسب المادة  بنسخة من القرار
ع على الوثائق البیانیة لملف الملصقة بمقر المجلس الشعبي البلدي ترخص لكل شخص معني بالاطلا

  .شهر  أوالطلب وذلك إلى غایة انقضاء اجل سنة  
وتجدر الإشارة إلى انه عندما یبدأ المستفید من رخصة البناء في الأعمال یتعین علیه أن یعلم رئیس     

هذا لیم له و المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا بتاریخ فتح الورشة ، ویكون ذلك مقابل وصل تس
المرسوم والهدف من هذا الإجراء هو الرقابة على مدى جدیة المستفید من  نفسمن  51حسب المادة 

الرخصة في تنفیذ المرحلة الأولى من الترخیص وبالتالي فان هذا الإجراء یعمل على سرعة كشف 
  .المشاریع الوهمیة 

لخارج  ، خلال المدة الكاملة لعمل كما یلزم أیضا المستفید من الرخصة من وضع لافتة مرئیة من ا     
والهدف من وضع لافتة في السابق الذكر  176-91 التنفیذي من المرسوم 51الورشة وذلك طبقا للمادة 

مكان ظاهر عند الشروع في البناء هو ضمان اطمئنان الشأن إلى صدور ترخیص للمبني في الأصل ، 
ولقد حدد المرسوم  ،بتمثیل الأشغال طبقا للمواصفات  س بالإضافة إلى الطمأنینة إلى قیام المقاول والمهند

الحالات التي یمكن أن یتوقف  3المتعلق بالقواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء 175-91التنفیذي رقم 
یترتب على قرار الموافقة ففي قرار منح رخصة البناء كما یمكن للغیر الطعن ، فیها تسلیم رخصة البناء 

ترخص النسخة مع القرار المتضمن  إذ ،جواز  الطعن فیه من كل ذي مصلحة البناء  على منح رخصة
رخصة البناء الملصقة لمقر المجلس الشعبي البلدي لكل معني بالاطلاع على الوثائق البیانیة لملف 

                                                
الذي یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم  28/05/1991المؤرخ في  176-91المرسوم التنفیذي رقم  - 1 

 .01/06/1991المؤرخة في  26ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم ، وتسلیم ذلك ، الجریدة الرسمیة رقم 
یبلغ المقرر المتضمن رخصة البناء إل صاحب الطلب في غضون "المذكور سابقا  176-91من المرسوم التنفیذي رقم  43نص المادة  - 2

 الأشهر الثلاث الموالیة لتاریخ ایداع طلبه وذلك عندما یكون اصدار رخصة البناء من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا
 ."أربعة أشهر في جمیع الحالات الأخرى للبلدیة وفي غضون 

المؤرخة في  26یحدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء، الجریدة الرسمیة  28/05/1991المؤرخ في  175-91المرسوم التنفیذي رقم  - 3
01/07/1991 . 
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ن هذا الإجراء یسمح للغیر المتضرر من الرخصة ،إك إلى غایة انقضاء اجل سنة وشهر الطلب ذل
على قرار المنح ویكون هذا الاعتراض في شكل تظلم أما الجهة المصدرة له إلى جانب حقه  الاعتراض

في رفع دعوى الإلغاء أمام الجهات القضائیة المختصة والملاحظ أن المشرع لم یحدد  لنا من هو الغیر 
    . 1وهو ما یحیلنا  إلى موقف القضاء والذي اعتبر الجار صاحب المصلحة 

إذا كان الطلب المتعلق بالرخصة او الشهادة سلیما ووفقا  :ح الرخصة أو الشهادةحالة رفض من -2
والمراسیم التنظیمیة المنفذة له فما على الإدارة إلا الموافقة السابق الذكر  29-90لمقتضات أحكام القانون 

بتقدیم  لزمهاإلا أن المشرع أ، قد ترفض صراحة تسلیم الرخصة أو الشهادة  كماتسلیم هذه الرخصة  نعلى
مفصلا وقانونیا یبلغ للمعني وذلك حمایة للمصلحة العامة كأن یكون محل مشروع البناء غیر  2تسبیبا 

مخالف لأحكام مخطط شغل الأراضي المصادق علیها في المادة رخصة البناء ورفضت الإدارة منح هذه 
مصادق علیه فعلى أساس الرخصة على أساس أن ذلك المشروع مخالف لأحكام مخطط شغل الأراضي ال

اد القضائي وهذا ما ذهب إلیه الاجته .3ذلك یعتبر قرار الرفض غیر مشروع ویكون محلا للطعن بالإلغاء 
من المقرر قانونا أن دراسة الملف  1987م إ ق  11/07/1981مؤرخ في ،ال 22236في القرار رقم 

ه الإدارة داء من التاریخ الذي تتسلم فیالكامل لطلب رخصة البناء تتم في أربعة أشهر على الأكثر ابت
وتعطي الإدارة لصاحب الطلب وصلا بذلك وتمنح رخصة البناء أو ترفص  ،المعنیة الملف المذكور

ومن ثم فإن رسالة الوالي المتضمنة الرفض لأسباب غیر ثابتة بعد  ، صراحة خلال المهلة المحددة أعلاه 
 4ومتى كان الأمر كذلك استوجب إبطال مقرر الرفض، لسلطة مضي الفترة المحددة قانونا یعد تجاوزا ل

على انه یمكن لطالب الرخصة الغیر مقتنع  سالف الذكرال 29-90من القانون  63وقد نصت المادة 
بالتسبیب الذي بنت علیه الإدارة قرار الرفض أن یقدم طعن سلمیا أو یرفع القضیة أمام الجهة القضائیة 

الحالات التي یجب فیها رفض  رفضها له ،وتتمثل صور الرفض في لسلطة أوالمختصة في حالة سكوت ا
المحدد كیفیات تحضیر عقود  19- 15من المرسوم التنفیذي رقم  52عددت المادة ف منح رخصة البناء
الحالات التي یجوز فیها رفض و .6الحالات التي یجب فیها رفض منح رخصة البناء  5التعمیر وتسلیمها 

                                                
  .35، ص  2006-2005للقضاء ، المدرسة العلیا للقضاء رخصة البناء، مذكرة نهایة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا ،مرایحیة نسیمة -  1
  .المكور سابقا 29-90من القانون  62المادة  - 2
  .المذكور سابقا 176-91من المرسوم التنفیذي  1فقرة  44المادة  - 3
  .  207،ص  2010، سنة  12دار هومة ، الجزائر ،  الطبعة ،حمدي باشا عمر، القضاء العقاري  -  4
،  07المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها ، الجریدة الرسمیة رقم  25/01/2015، المؤرخ في  19-15وم التنفیذي رقم المرس - 5 

  . 12/02/2015المؤرخة في 
  بناء كالأتي المذكور سابقا الحالات التي یجب فیها رفض منح رخصة ال  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  52الحالات التي حددتها المادة  - 6
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للإدارة المختصة سلطة تقدیریة في منح الترخیص بالبناء أو رفض منحه بالنسبة إذ  ناءمنح رخصة الب
للبلدیات التي تمتلك مخطط شغل الأراضي إذا كانت مشاریع البناء غیر مطابقة لتوجیهات مخطط التهیئة 

 كور سابقاالمذ 175-91من المرسوم  2حددت المادة ، إذ الإحكام العامة للتهیئة والتعمیروالتعمیر أو 
  . 1الحالات التي یرفض فیها تسلیم رخصة البناء 

جراءات هذا الطعن حیث یودع السالف الذكر الإ 19- 15من مرسوم تنفیذي  62ت المادة كما حدد 
یوما ولقد  15مقابل وصل لدى الولایة وفي هذه الحالة تكون مدة اجل تسلیمهم الرخصة أو الرفض المبرر 

الطلب أیضا بأن یودع طعنا ثانیا لدى الوزارة المكلفة بالعمران في حالة عدم خولت هذه المادة لصاحب 
الرد خلال المدة المحددة التي تلي تاریخ إیداع الطعن ، و هنا  تأمر مصالح  الوزارة المكلفة بالعمران 

حب مصالح التعمیر الخاصة بالولایة على أساس المعلومات المرسلة من طرفها بالرد بالإیجاب على صا
یوما ابتداء من تاریخ إیداع الطعن ، وتعتبر هذه  15الطلب أو بإخطاره بالرفض المبرر في اجل 

 176-91الإجراءات ضمانات جدیدة لطالب رخصة البناء لم یكن معمولا بها في ظل المرسوم التنفیذي 
وء إلى وذلك من اجل ضمان حقه في إمكانیة الحصول على رخصة البناء قبل اللج ،السالف الذكر

القضاء إذا كان ملفه حقا مستوفیا للشروط المنصوص علیها ومن جهة أخرى تعد ضمانة للإدارة بحیث 
  .2یكون إلزامها بالرد على طلبات الأفراد كآلیة لتفادي لجوئهم للبناء بدون رخصة

یمكن للجهة الإداریة المختصة أن تؤجل الفصل في طلب  : تأجیل البث في طلب رخصة البناء -3
إذا كانت أداة  التهیئة والتعمیر قید الإنجاز أو الإعداد مع احترام  صة البناء بموجب قرار إداري وهذارخ

ویرجع هذا التأجیل لأسباب تستجیب للرقابة القبلیة التي  المدة الزمنیة المقررة قانونا وهي سنة على الأكثر
   . 3تفرضها الجهات الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر

                                                                                                                                                   
ـ  لا تمنح الرخصة إذا كان المشروع المتعلق بها غیر موافق لأحكام مخطط شغل الأراضي المصادق علیه او في طور المصادقة علیه والذي 

 تجاوز مرحلة التحقیق العمومي او غیر مطابق لوثیقة تحل محل ذلك 
  مطابق لتوجیهات رخصة التجزئة والأحكام التي یتضمنها ملف الأراضي المجزاة  ـ  لا تمنح الرخصة إذا كان البناء سینجز على أراضي مجزاة وغیر

المذكور سابقا الحالات التي یرفض فیها تسلیم رخصة البناء فعالیتها تجعل من  175 -91من المرسوم التنفیذي رقم  2حددت أیضا المادة  - 1
إذا كان البناء یمس بسلامة والأمن   -:یا في إصدار قرار الرفض ذكر منها مع محیطه سببا موضوع. عدم ملائمة موقع البناء المراد تشیده 

  العمومیین من جراء موقع البناء أو حجمه أو استعماله او الطرق المؤدیة إلیه 
  الأرضیة المعدة للبناء معرضة للإخطار الطبیعیة كالفیضانات والانجراف وانخفاض التربة وانزلاقها والزلزال والجرف -
  رر موقع البناء بسب الضجیج تض  -
   موقع البناء وحجمه وماله من طبیعتها أن یكون لها عواقب ضارة بالبیئة اذ كان علو  البناء المراد تشییده یفوق محل البنایات المجاورة  -
  .موقع وأهمیة ومال البناء بتعارض  وأحكام مخططات العمرانیة   -
-2015،قابة في المجال التهیئة والتعمیر ، مذكرة نیل شهادة الماستر كلیة الحقوق ، جامعة بسكرةمنصوري كریمة ، رخصة البناء كآلیة ر  - 2

  ).78-77-76(ص  2016
 .21عمروش حیاة ، عماروش رزیقة ، مرجع سابق ،ص  - 3
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بمعنى أن القرار  ،1هذه الأسبابالسالف الذكر  19-15من المرسوم التنفیذي  53المادة لقد حددت و  
الصادر من الإدارة والمتضمن التأجیل في البت في طلب الرخصة یجب أن یبنى على حجة أو  سبب 

ز هذا التأجیل یبرر هذا التأجیل والذي یتمثل في أن تكون أداة التعمیر في طور الأعداد شریطة ألا یتجاو 
وهذا ما ذهبت إلیه الاجتهاد ، .سنة واحدة وهذا تجنبا لمنح رخصة بناء مخالفة لما تتضمنه هذه الأدوات 

من المقرر ( 194، ص 03عدد  1990م ق  18/04/1987،المؤرخ في 53878رقم 2القضائي في القرار
ق للإدارة إعادة النظر فیها عن قانونا أنه عندما یتحصل على رخصة إداریة حتى ولو كانت ضمنیة لا یح

طریق اتخاذ قرار ناطق یوقف التنفیذ ، ومن ثم فإن المقرر الآمر بتأجیل تنفیذ المقرر الأول یعد مشوبا 
أن الطاعن تحصل بموجب مقرر صادر  –في قضیة الحال –ولما كان من الثابت ،بعیب تجاوز السلطة 

باب حدیدي قصد تسییج مستودعه ، ثم صدر من عن رئیس المجلس الشعبي البلدي على رخصة تركیب 
نفس السلطة مقررا آخر بموجبه تم تأجیل تنفیذ المقرر الأول، فإن المقرر الثاني یعد مشوبا بعیب تجاوز 

  . )السلطة
وفي هذا الإطار یعتبر تأجیل البت في طلب رخصة البناء إجراء وقائي بحیث تمنح سلطة تقدیریة للجهة  

جعل مواصفات طلبات ومنح رخصة البناء وبالتدخل في الوقت المناسب ی  بتسلیمالإداریة المختصة 
  .3ومضامینها والبیانات المزمع إنجازها تتماشى والترتیبات المحددة والأهداف المسطرة  تراخیص البناء

المعلومات الناقصة التي ینبغي على صاحب الطلب مرده نقص الوثائق و استكمالها أو وقد یكون التأجیل 
ما یمكن أن یكون قرار تأجیل رخصة ،كأن یقدمها فلا تسلم رخصة البناء إلا إذا استكملت هذه الوثائق 

  .البناء قابلا لأن یكون محلا لدعوى الإلغاء 
  
  
  
  

                                                
، تصدر السلطة المختصة یمكن أن یكون طلب رخصة البناء محل قرار تأجیل یتم الفصل فیه " 19- 15من المرسوم التنفیذي  53المادة  - 1

التي منحت رخصة البناء محل قرار تأجیل الفصل في ذلك  یصدر هذا القرار عندما تكون القطعة الأرضیة المعنیة بالبناء داخلة ضمن مساحة 
ل الأجل المحدد للتحضیر لدراسة التهیئة والتعمیر الجاریة والمنصوص علیها بموجب التشریع والتنظیم المعمول  به، یصدر قرار تأجیل  الفصل خلا

 ". و لا یمكن أن یتجاوز ذلك سنة واحدة 
 . 203حمدي باشا ، مرجع سابق ،ص  - 2
  .79منصوري كریمة ، مرجع سابق ،ص  -3
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  أسس دعوى الإلغاء :  الفرع الثاني  
البحث عن  عند قبول الطعن شكلا من طرف القاضي الإداري بتوافر الشروط الواجبة لقبولها یتعین      

مدى تأسیس الطعن من الناحیة الموضوعیة ، مما یستوجب بدایة تأسیس دعوى الإلغاء على أساس 
الأوجه و العیوب التقلیدیة مما یتعین على القاضي البحث  في مدى توافر أركان القرار لیفحص 

سحب الرخصة  أوالمشروعیة ، وعلیه فان أوجه الإلغاء تنصب على العیوب التي تشوب قرار رفض منح 
  .عن عدم المشروعیة  الداخلیة وعدم المشروعیة  الخارجیة 

وهي الهدف ،  أوتتعلق بعیب انعدام السبب وعیب المحل وعیب الغایة  :عدم المشروعیة الداخلیة -  أولا
  تلك العیوب التي تمس القرار الإداري في موضوعه

لإداریة هو عیب من عیوب عدم شرعیة عیب انعدام السبب في القرارات ا:  عیب انعدام السبب -1
من أسباب ووسائل  لقرارات الإداریة ویجعله سبب القرارات الإداریة ، یصیب ویشوب ركن السبب في ا

عیب انعدام السبب یحدث في الحالة الواقعیة المادیة أو  ، كما أن1الحكم بالإلغاء في دعوى الإلغاء 
، ) سواء بالقبول او بالرفض (یة في إصدار قرار رخصة البناء القانونیة التي اعتمدت علیها الجهة الإدار 

ومثال ذلك رفض منح رخصة البناء من طرف السلطة الإداریة المختصة مدعیه أن مشروع البناء یقع في 
م یثبت انعدام المذكور سابقا ل 29-90من القانون  69بقا للمادة أماكن ذات الطابع تاریخي أو اثري ط

نونیة ،حیث یعد التسبیب ركنا أساسیا وبالتالي عند صدور القرارات المتعلقة برخصة هذه الأسباب القا
البناء من غیر تسبیب كان هذا كافیا لإلغائها على أساس عیب الشكل أما عند صدور القرار مسببا فها 

قراراتها   ،لهذا ألزم  القانون الإدارة تسبیب 2تكون رقابة القضاء الإداري منصبة على مدى هذا التسبیب 
ره  الصادر بتاریخ بالتحفظ وهذا ما أكده مجلس الدولة في قرا أوبالرفض  أوسواء كانت بالموافقة 

حیث جاء في إحدى حیثیاته انه بلدیة الرویبة  أصدرت قرار متعلق بإلغاء رخصة البناء   08/08/2001
ث عن مدى ملائمة سبب إصداره مسببا الذي یبدو صحیحا من الناحیة الشكلیة ،إلا أن مجلس  الدولة بح

مع قواعد العمران فوجد  تقدیره سلمي وطعن المستأنف دون جدوى لان الإدارة قامت بإلغاء قرارها الأول 
ر لا یشوبه عیب السبب  حیث تبین لها انه یضر بجار المستأنف بسبب علو البناء وعلیه فان هذا القرا

  .3الإلغاء من مجلس الدولة  ولم یستدع
                                                

                                                   .     543ص،المرجع السابق ،نظریة الدعوى الاداریة،النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري عوابدي عمار، - 1
                     51، ص 2015-2014،رخصة البناء ومنازعاتها، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق كلیة الحقوق، جامعة بسكرة ، قواوة عبد الحكیم  - 2

سایس الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري ، الجزء الثالث، الطبعة ، مجلس الدولة ،جمال  08/08/2001الصادر بتاریخ  12قرار رقم  - 3
  ..      1665، ص  2013الأولى، الجزائر
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تؤدي مخالفة القاعدة القانونیة إلى بطلان :مخالفة القاعدة القانونیة و الخطأ في تطبیقها ب عی – 2
تراخیص أعمال البناء ،و یتحقق ذلك عندما تتجاهل الإدارة القواعد القانونیة الخاصة بالتعمیر وتخطئ 

وقیع الرخصة ، وقد في تطبیق القاعدة القانونیة عندما تطبق قواعد غیر ساریة المفعول وقت ت الإدارة
أیضا في تطبیق القاعدة القانونیة عندما تعتقد خطأ بأن النص القانوني یخول لها صلاحیة منح تخطئ  

وتمتد رقابة القاضي الإداري إلى التأكد من الوجود المادي للوقائع ، 1الرخصة ، مع أن الحقیقة غیر ذلك
لم یتوصل إلى تكوین القناعة الكاملة فیمكنه  انذلك من خلال التدقیق في ملف تراخیص أعمال البناء ف

المباني لقواعد الارتفاع أو التأكد معاینة للتأكد من احترام  إجراءإجراء التحقیق من خلال تكلیف خبراء أو 
  .من قدرات الجماعات المحلیة في تمویل البنیة التحتیة أو تحدید الأضرار التي قد تلحق  بالمنطقة 

 تحقیقیقصد به إساءة استعمال الإدارة لسلطتها من اجل : ستعمال السلطة الانحراف في اعیب  -3
غرض غیر مشروع سواء كان هدف بعید عن المصلحة العامة او ابتغاء هدف مستقل للهدف الذي حدده 
لها القانون إذ یعد هذا العیب من أكثر العیوب دقة حیث یصعب الكشف عنه و إثباته وذلك لتعلقه 

 عن هذا العیب  بتعابیر  مختلفة  ویعبر،  فسیه متعلقة بمصدر قرار الرفض ومقاصدهبعناصر شخصیة ون
الانحراف بالسلطة ، إساءة استعمال السلطة ، تجاوز السلطة  ، عیب  أوالتعسف في استعمال السلطة 

 دة عن المصلحةاستهداف غایة بعینها الانحراف في استعمال السلطة  وفي مجال العمران بأحد الصور م
مخالفة قاعدة تخصیص أو  ءات الخاصة بمنح تراخیص العمرانإساءة استعمال الإجرا ،العامة العمرانیة 

  .الأهداف التي نص علیها قانون العمران 

ویمكن للقاضي الإداري أن یكتشف ویبین عیب الانحراف في استعمال السلطة في شكل ومضمون قرار 
حص وتحلیل أوراق الملف الصادرة بشأنه للقرار محل الإلغاء  الرفض محل الرقابة القضائیة ، ومن خلال ف

بالإضافة إلى ملاحظاته وتحلیله للظروف و الملابسات و المناقشات المثارة حول محل قرار الرفض او 
  . 2سحب رخصة البناء ، كالسرعة والفجائیة في اتخاذه وتنفیذه 

أولهما  صورتین  الخارجیة لتراخیص البناء تتخذ عدم المشروعیة:  عدم المشروعیة الخارجیة - ثانیا
ن من غیر مختص والثانیة مخالفة  قواعد الشكل المقررة  و الإجراءات المقررة من  قانو  صدور القرار

  البناء نفصلها من خلال 
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نون من سلطة هیئة عدم القدرة على مباشرة عمل معین جعله القا"یعرف بأنه : عیب عدم الاختصاص -1
یمكن الاتفاق لا  ختصاص كركن في القرار الإداري یتعلق بالنظام العام فإنهولما كان الا"أو فرد آخر 

لا یمكن ،یمكن للقاضي إثارته في أي مرحلة كانت علیها الدعوى من تلقاء نفسه  ،على مخالفة قواعده 
  . 1تصحیحه لاحقا 

صول بسبب وضوح ومن ثم فان عدم الاختصاص في مجال رخصة البناء من العیوب النادرة الح
اختصاص كل جهة حسب نصوص القانون وان احتمال وقوع التداخل وتجاوز الاختصاص یكون عادة 

بین رئیس المجلس الشعبي و الولي وبخاصة عندما یتعلق الأمر بانجاز بعض الإنشاءات ذات المنفعة  
بتصرفات   باسمها في الوطنیة على مستوى البلدیة حیث یشتركان في صفة تمثیل الدولة  و  أوالجهویة 

 .المتعلق بالتهیئة والتعمیر  29- 90من قانون  66و  65، طبقا للمواد  2 حالات كبیرة

بمعنى أن یلزم صاحبه بان یمارس بنفسه شخصیا ولیس له الحق یسوغ له : عیب الاختصاص الشخصي 
لذات ومحدد اعترف أن یعهد به إلى سواه وبالتالي وجب أن یصدر قرار رخصة البناء من شخص معین با
  . 3له القانون أو التنظیم بالقدرة على القیام بعمل معین ولا یجوز اسناد مهمته إلى غیره 

حینما تقوم هیئة أو موظف بإصدار قرار لا یدخل ضمن الموضوعات :  عدم الاختصاص الموضوعي
ة المخولة  للشخص أو الأعمال القانونی أو، إذن هو بیان وتحدید التصرفات 4والصلاحیات المخولة له 

الهیئة الإداریة ، حیث أن صلاحیة إصدار قرار رخصة البناء منحها المشرع لثلاث أشخاص یتمثلون في 
 . 5رئیس المجلس الشعبي البلدي والولي و للوزیر المكلف بالتعمیر

و من شخص موظف لم یملك الصفة للقیام بذلك ، أ هصدر لإما  ویكون:عیب عدم الاختصاص الزماني -
صدر خارج المدة التي یقرها القانون أي  یقصد به تحدید الفترة الزمنیة التي یمكن من خلالها لرجل 

  .الإدارة إصدار قراراته 
یقصد به تحدید الحدود الإداریة التي یجوز للسلطة الإداریة : عیب عدم الاختصاص المكاني  -

لبناء ، مثل الحدود الإداریة للبلدیة ، المختصة أن تمارس في مجالها فقط سلطة إصدار قرار رخصة ا

                                                
  .68،ص  2005لنشر و التوزیع ، عنابة  ، دار العلوم ل) الغرفة الإداریة(محمد الصغیر بعلي، المحاكم الإداریة  - 1
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حیث یترتب على تجاوزها لذلك النطاق بطلان قراراتها لأنها مشوبة بعدم الاختصاص المكاني كأن یصدر 
  .1رئیس بلدیة قرار منح أو رفض رخصة البناء هي في الأصل من اختصاص بلدیات أخرى 

المختصة أن تصدر قراراتها المتعلقة برخصة اوجب القانون على الجهات : عیب الشكل والإجراءات -  2
جراءات محددة ، فهي مجموعة الشكلیات والإجراءات الإداریة التي تتعاون  ٕ البناء  في شكل معین وا
وتتكامل في تكوین وبناء القالب والإطار الخارجي الذي یكشف ویبرر إرادة السلطة الإرادیة في اتخاذ 

صدار  ٕ  صبح القرار الإداري  ظاهر ومعلوم ومنتجا لأثاره القانونیةوذلك حتي یقرار إداري معین ،وا
  بهومحتجا به إزاء المخاطبین 

عین ما لم إجراء م أوالمبدأ أن الإدارة عند قیامها بإصدار القرارات الإداریة لا تلزم بشكل  :عیب الشكل 
ئیة الإداریة تتمثل أمام الجهة القضاتعرض لعیب الشكل و هناك ثلاث حالات ، ینص القانون بخلاف ذلك

عدم احترام الشكلیات المتعلقة و عقد إداري  في عدم قانونیة تشكیل لجنة إداریة وعدم التسبیب لقرار أو
غیر انه في مجال العمران ألزم المشرع على السلطة المختصة عند إصدار قراراتها ، 2بالتبلیغ والإشهار

السالف  90-29من القانون  62لنص المادة  نونا طبقابالموافقة او بالرفض او بالتأجیل أن تكون معللة قا
برخصة البناء وجب أن یكون معلل إذا صدر قرار بالرفض أو التحفظ أو التأجیل المتعلق  وعلیهالذكر 

لا كان عیبا یعیب الشكل( ٕ   .)وا
خل في هي مجموعة الإجراءات والمراحل السابقة على عملیة اتخاذ القرارات الإداریة وتد: عیب الإجراءات

تكوینها وتشكل محتواها ، وهي تؤثر في مدى الشرعیة الإداریة في جمیع الحالات لأنها تعتبر جزء من 
القرارات الإداریة المتخذة ، فإذا ما تخلفت هذه الإجراءات المنصوص علیها قانونیا لاتخاذ قرار إداري فان 

  .3القرار یقع باطلا ویجوز الطعن فیه إداریا أو قضائیا 
  أثار دعوى الإلغاء :  الثالث فرعال

إن إلغاء قرار رخصة البناء یترتب علیه أثارا قد ترجع على المستفید من الرخصة أو تكون على        
ما یكون أثر هذه الدعوى على الغیر  ٕ   . الإدارة مصدرة القرار وا

ه من قبل الجهة المانحة إذا تم إلغاء قرار الرخصة أو تم سحب :أثار البطلان على المستفید والغیر -  أولا
یجد المستفید نفسه في الحالة السابقة لصدورها ، حیث لا یمكنه التقدم في أشغال البناء ذلك أنه لا یحوز 
الرخصة ومتى واصل عملیة البناء عد تصرفه مخالف للقانون مما یستوجب متابعته جزائیا على أساس 
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بي البلدي حق التدخل بإصدار قرار هدم البناء جنحة البناء دون رخصة ، كما أن لرئیس المجلس الشع
رجاع الحال إلى التقنیة   ٕ المبني بدون رخصة من غیر المرور على القضاء سواء كان الإداري أو الجزائي وا

 الغرفة الثالثة 17/06/2000عن مجلس الدولة بتاریخ    179545صدر قرار رقم وفي هذا السیاق 
ال ، فإن المستأنف قام بأشغال توسیع البناء دون الحصول على حیث أنه وفي قضیة الح" غیر منشور"

خرقا صارخا للأحكام وهو ما یعد  29- 90من القانون رقم  52الرخصة المنصوص علیها في المادة 
  . 1من نفس القانون 78أنه یتعین بالنتیجة القیام بإجراءات الهدم المنصوص علیها في المادة القانونیة 

ینعكس أثر إلغاء القرار الإداري الصادر من القاضي على الإدارة  :لان على الإدارةأثار البط -  نیااث 
خاصة في حالة صدور قرار قضائي بإبطال قرار رفض طلب الرخصة ، وأن الإدارة تجد نفسها في 

بمعنى أنه علیها إعادة النظر في طلب الرخصة المعروضة علیها الوضعیة التي سبقت القرار الملغى ، 
قد ألزم القضاء الإداري ، كما تعد مخطرة تلقائیا للاستجابة للطلب تماشیا مع الاتجاه الذي قضى به  لأنها

الجزائري الإدارة بتسلیم رخصة البناء إلى المدعي بناء على طلب منه سواء كان ذلك بالتبعیة إلى طلبه 
وفي هذا الصدد مكن المشرع بإلغاء قرار الرفض أو في دعوى مستقلة برفعها لاحقا إلى القضاء الكامل 

الجزائري القاضي من توقیع الغرامة التهدیدیة وذلك في حالة إكراه الإدارة على التنفیذ حیث صدر قرار 
أن  الغرامة التهدیدیة  إلزام  ینطق به القاضي بعقوبة "مؤداه  08/04/2003عن مجلس الدولة بتاریخ 

المسائل  یجب سنها بقانون حیث لا یجوز للقاضي فيحیث یطبق علیه مبدأ قانونیة الجرائم وبالتالي 
، إذ یوجد تذبذب في اجتهاد  2الإداریة النطق بالغرامة التهدیدیة ما دام لا یوجد نص یرخص بها صراحة 

الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا ومجلس الدولة حالیا بشأن الغرامة التهدیدیة فهناك عدة قرارات قضت 
م بالغرامة التهدیدیة على الإدارة إكراها لها على تنفیذ التزام بعمل أو بالامتناع عن عمل بعدم جواز الحك

  . 3ینصب على عاتقها في حین نجد قرارات أخرى أجازت للقاضي الإداري النطق بها 

ومع  صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یمكن توقیع الغرامة التهدیدیة على الإدارة وذلك عندما 
ما إذا كان قرار سحب رخصة البناء ، أ4تمتنع هذه الأخیرة عن تنفیذ الأحكام ضدها طبقا للقانون 
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مصحوب بقرار الهدم فحینها  یلجأ المستفید من الرخصة إلى رفع دعوى أمام القسم الإستعجالي من أجل 
  .وقف تنفیذ القرار الصادر من الإدارة 

  خصة البناء دعوى التعویض في مادة ر  :المطلب الثاني 
من أعمال الإدارة المشروعة منها و غیر المشروعة یثبت له حق من المقرر قانونا أن المتضرر         

تعتبر دعوى ،اللاحقة به من جراء هذه الأعمال اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعویض عن الأضرار 
ار أن الإدارة كثیرا ما تلجا إلى التعویض من أهم الدعاوى التي ترفع ضد الإدارة في مجال التعمیر لاعتب

حیث تعرف على أنها دعوى قضائیة ذاتیة یحركها و یرفعها أصحاب الصفة و ،التنفیذ المباشر لقرارها 
المصلحة أمام الجهات القضائیة المختصة طبقا للشكلیات و الإجراءات المقررة قانونا و ذلك من اجل 

هم بفعل النشاط الإداري صلاح الأضرار التي أصابت حقوقالمطالبة بالتعویض الكامل و العادل اللازم لإ
حیث یمكن لطالب الرخصة في حالة تعسف الإدارة برفضها دون مبرر بمنح رخصة البناء رغم ،و الضار 

و لكي تكون الدعوى كاملة ، 1إلغاء قرار الرفض أن یلجا إلى جهات القضاء الإداري و مطالبة بالتعویض
م علیها المسؤولیة الإداریة في مجال البناء و التعمیر أهمها الخطأ باعتباره لابد من توافر شروط تقو 

وعلیه  ا لمبدأ لا مسؤولیة بدون ضررعنصر الضرر طبق و العنصر الأساسي لقیام هذه المسؤولیة
و أثار دعوى للمسؤولیة بدون خطأ كفرع ثان  و كفرع أول سنتطرق للمسؤولیة على أساس الخطأ

  .لث التعویض كفرع ثا
  المسؤولیة على أساس الخطأ: الفرع الأول 

ن مسؤولیة الهیئات العمومیة في مجال التعمیر خاضعة في مجملها إلى القواعد العامة للمسؤولیة إ       
الضرر  وأولا طأ المحرك للمسؤولیة الخ تتمیز بها هذه المسؤولیة و هما الإداریة غیر أن هناك میزتین

  .2ثانیا المستوجب التعویض
 ،الترخیص بالبناء غیر المشروع الخطأ بإصدارها قرارترتكب الإدارة  :الخطأ المحرك للمسؤولیة ـــــ أولا

كن إلا أن المسؤولیة في هذا المجال لا تقتصر على ذلك بل أن التأخیر و التعطیل في إصدار القرار یم
اس الخطأ فهي تأخذ صورة المسؤولیة فبالنسبة للمسؤولیة المبنیة على أس أن یرتب مسؤولیة الإدارة أیضا

العقدیة كصفقات انجاز الأشغال العمومیة المتعلقة بالتهیئة و التعمیر من قبل إحدى المقاولات لفائدة 
  الإدارة ،أو صورة المسؤولیة التقصیریة التي تؤسس على مجمل الأخطاء التي ترتب مسؤولیة الإدارة 
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لا یعتبر من قبیل الخطأ  إذلا یترتب علیها مسؤولیة الإدارة ما  هناك من القرارات غیر المشروعة غیر أنه
الذي یترتب علیه تعویض و هي القرارات المعیبة من حیث الشكل و الإجراء الثانوي ، أما الإجراءات 
الجوهریة في إصدار قرارات الترخیص بالبناء فترتب مسؤولیة الإدارة كما هي الحال عند قیام رئیس 

البلدي باستشارة مصالح الدولة على مستوى الولایة أو عدم قیامه بالتحقیق العمومي و المجلس الشعبي 
منحه رخصة البناء دون مراعاة الأحكام المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهما في مجال 

ل مساسا أفعال التعدي التي یقصد بها تصرف صادر عن الإدارة یشكأنه توجد  ، كما 1التعمیر و البناء 
  .استغلال و تصرف و حق من استعمال بحق الملكیة العقاریة و بالحقوق المتفرعة عن هذا ال

عتداء على حق شخصي أو مالي أو الحرمان الاالمقصود بالضرر  :الضرر المستوجب التعویض ـــــ ثانیا
له أو بحق  من هذا الحق أو بالأحرى هو الأذى الذي  یصیب الشخص نتیجة المساس بمصلحة مشروعة

من حقوقه فالإدارة تتحمل مسؤولیة إصلاح الأضرار الناتجة عن جمیع قراراتها غیر المشروعة المتعلقة 
الضرر في المسؤولیة المعماریة للإدارة العامة لدیها  ، إنبقرارات صادرة في مجال البناء و التعمیر 
  شروط لا بد من توافرها للتعویض تتمثل في 

یجب أن یكون الضرر محققا سواء وقع في الحال  أو سیكون وقوعه في  قیقیاأن یكون الضرر ح -  
المستقبل مؤكدا بحیث أن اقتصار التعویض على الضرر المحقق الوقوع في حال المستقبل یستبعد 

أحكاما أقر فیها هذا في القضاء الجزائري لم نجد  ، الأضرار المحتملة في نطاق دعوى التعویض الإداري
، ربما لأن منازعات العمران عموما والمسؤولیة الإداریة بشكل خاص لم تجد الاجتهاد رالشرط للضر 

القضائي الكافي الذي یصل إلى هذه الدرجة من التطور في مفهوم الضرر الحقیقي عند تقریر المسؤولیة 
  .2عن خطأ الإدارة 

ن تطبیقات الأضرار الذي یصیب الشخص في حق أو مصلحة مالیة ،و موهو أن یكون الضرر مادیا  -
الأضرار المرتبطة بالبناء في حد ذاته ،الأضرار الناتجة عن مجال العمران المادیة القابلة للتعویض في 

أن الضرر المعنوي ،كما التكالیف المرتبطة بعملیة العمران في حد ذاتها  3 المختلفة الجوار اضطرابات
عاطفته أو هو الضرر الذي یمس بمصلحة غیر الذي یصیب  الإنسان في سمعته أو شرفه أو  هو الأذى

أما في مجال العمران فإن هذا الضرر لا یهم إلا الجمعیات وخاصة البیئیة منها والتي یمكنها ، مالیة 
ولقد أكد المشرع الجزائري هذا الحق .المطالبة بالتعویض  بسبب الأضرار الخطیرة التي تلحق بالمستفدین 

                                                
  . 108-107كمال محمد الأمین ، مرجع سابق ، ص  -1
  . 2002لوم الانسانیة جامعة بسكرة،مجلة الععلى أساس الخطأ في مجال العمران ،لضرر القابل للتعویض في مسؤولیة الإدارة الزین عزري، ا -2
  .بقا .المكور سا 175-91المرسوم التنفیذي  من 11انظر المادة  -3
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الخطأ الإداري الذي یأخذ به القاضي الإداري ذكور سابقا الم 29-90م من قانون رق 74في نص المادة 
في المقابل یمكن إبعاد المسؤولیة ،في مادة التعمیر والبناء الخطأ البسیط الذي یرتب مسؤولیة الإدارة 

الكاملة عن الإدارة في حالة ثبوت سوء نیة طالب الرخصة في تمریر المعطیات المقدمة في ملفه محاولا 
دما تتم متابعته اع الإدارة في المحضور عن طریق تقدیم تصریحات كاذبة أو وثائق مزورة خصوصا بعإیق

  .1و إدانته جزائیا
أن یكون الضرر ثابتا و مباشرا المقصود بالثابت  أن یكون الضرر مؤكدا أو أكید فوجود الضرر هو  -

یكون الضرر حالیا بالضرورة لان الذي یبرر الحق في التعویض غیر أن خاصیة التأكید لا تعني أن 
أن یكون الضرر نتیجة الضرر المباشر ،أما  الوقوعالضرر المستقبل قابل للتعویض إذا كان محقق 

أما السبب العارض غیر المألوف الذي یحدث عرضا في تسلسل غیر ،مباشرة للخطأ أو للنشاط الإداري 
   2مرتب للأحداث فلا یكفي لتقریر المسؤولیة 

ون الجزائري لم یهتم بموضوع التعویض في مجال البناء و التعمیر ومن ثم تكون معالجته في في القان
سیاق نظام مسؤولیة الإدارة عن قراراتها و أعمالها الضارة بالغیر من أصحاب المصلحة و الصفة بوجه 

  .3عام 
  المسؤولیة بدون خطأ :الفرع الثاني 

  أساسخطأ و هي مسؤولیة على أساس المخاطر او على  هناك فئتین للمسؤولیة الإداریة بدون      
 ن، إذ أالعامة  الأعباءالمساواة أمام الأعباء العامة ،المسؤولیة على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام 

عتبر من المبادئ العامة للقانون الإداري یطبقه القاضي الإداري و لو في تالمسؤولیة أمام الأعباء العامة 
المساواة أن من غیرهم فلیس من  ، بحیث یحد من تحمیل أفراد معینین أعباء عامة أكثر غیاب النص

ا الإدارة لتحقیق المنفعة یتحمل شخص ما لوحده عبء الأضرار الناجمة عن النشاطات التي تقوم به
، حیث یكفي  الإدارةأي أن تقوم تلك المسؤولیة على أساس فكرة المخاطر بدون إثبات خطأ  ،العامة

، أما 4والضرر الذي أصابه  الإدارةلتعویض المضرور أن یقیم ویثبت العلاقة السببیة بین نشاط 
المسؤولیة على أساس المخاطرة وهي رمز المسؤولیة بدون خطأ لدرجة تعتبر أحیانا كأنها مختلفة معها و 

رف الإدارة في هذه المسؤولیة یكون الضرر نتیجة لتحقیق مخاطر رغم عدم وجود خطأ ،مرتكب من ط

                                                
یمكن لكل جمعیة تشكلت بصفة قانونیة تنوي بموجب قانونھا الأساسي أن تعمل من أجل تھیئة  " المذكور سابقا 29-90رقم  قانونالمن  74المادة  - 1

 ."لأحكام التشریع الساري المفعول في مجال التھیئة والتعمیر  تلق بالمخالفاالحیاة و المحیط أن تطالب بالحقوق المعترف بھا لطرف مدني فیما یتع
  .129ص  ، سابق مرجع ،  كیحل سلسبیل -  2
  . 129ص  ، رجع  سابقعلى أساس الخطأ في مجال العمران ، مالضرر القابل للتعویض في مسؤولیة الإدارة الزین عزري ،  -  3
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والتي ارتأى فیها القاضي الإداري أو المشرع و لعدة أسباب مختلفة انه من العدل أو الإنصاف أن ینشا 
من صور هذه  ،الأضرار التي مست المتضرر منها نظام المسؤولیة بدون خطأ لتحمیل الإدارة جبر

الأول الناشئة عنها المیدان  المسؤولیة نجد المسؤولیة بفعل الأشغال العمومیة بحیث تعتبر المنازعات
،یمكن أن تنتج  نظرا لكثرتها كونها تؤدي إلى الإضرار بالأموال و الأشخاص  الممنوح للمحاكم الإداریة

عند تنفیذ هذه الأشغال أو بعد إنشاء البنایات العمومیة فلصعوبة إثبات الخطأ هنا طبق هذه الأضرار إما 
  . 1القضاء نظریة المخاطر

  أثار دعوى التعویض: الفرع الثالث
یمكن للقاضي الإداري أن یعاین في دعوى المسؤولیة الإداریة مدى وجود مسؤولیة الإدارة مرتكبة       

الخطأ و المتمثل في عملها القانوني غیر المشروع ،أو في تصرفها المادي المتمثل في التعدي ، ففي هذه 
كاملة من الضرر اللاحق بالغیر و في هذا الصدد الحالة یصدر القاضي قراره بناءا على المسؤولیة ال
جاء في حیثیاته أن المدعي تحصل  11/05/2004صدر قرار من الغرفة الثانیة لمجلس الدولة بتاریخ 

على عدد من رخص  البناء حیث بدأ بأشغال البناء بناءا على تسلیمه للرخصة و أثناء وصول نسبة 
و حیث أنه  2بالتالي فمسؤولیتها كاملة في ذلك هدمه بدون أي حق قامت البلدیة ببالمئة  60أشغال البناء 

إلى  جانب عملیة الهدم أصیب المدعي بضرر مادي مما تعین منح التعویضات له ، إن التعویض الذي 
حكم به القاضي الإداري في مادة العمران قد یكون في صورة التعویض العیني كما قد یكون في صورة 

  ذلك نتعرض للضرر المستوجب التعویض  وقبلالتعویض النقدي 
المقصود به أن یحقق للمضرور فرضیة من جنس ما أصابه من ضرر مع :  التعویض العیني - ثانیا

أو البناء و غیرها من  إعادة الحال إلى ما كان علیه ، حیث یتجسد ذلك من خلال عملیة الهدم أو الحفر
عض الأحیان یصعب على الإدارة إعادة الحال إلى ما كان الأعمال التي تقوم بها الإدارة ،غیر انه في ب

ما كان علیه مثل علیه مثل هدم بناء،حیث انه في هذه  الحالة یلجأ القاضي الإداري إعادة الحال إلى 
  نه في هذه الحالة یلجأ القاضي الإداري إلى التعویض النقديأهدم البناء حیث 

فان   الجبر الكامل للضرر  يتقدیر التعویض النقد ادئمب من:  التعویض النقدي أو بمقابل - ثالثا
 تعویض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسبو یقدر مدى التعویض عن الضرر  القاضي

المبدأ العام أن یكون التعویض المقضي في الدعاوى الإداریة الناتج عن خطأ  نقدیا حیث یمكن أن ف

                                                
  .104عیشوبة عمار  ، مرجع  سابق ، ص  - 1
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دفعه على أقساط وذلك حسب تقدیر القاضي في مدى حجم  یعطى هذا التعویض دفعة واحدة كما یمكن
  .1الضرر 

  مادة رخصة البناء في الدعوى الإستعجالیة : المبحث الثاني 

، فلا وجود  الإداریةغم الممارسات الیومیة للقضاء الاستعجالي على مستوى المحاكم العادیة  و ر       
من الوسائل الناجعة  الإداریةلدعوى الاستعجالیة لتعریف موحد وشامل للقضاء الاستعجالي ،إذ تعتبر ا

  . بخطر محدق ، أو الحفاظ على مراكزهم القانونیة بغیة حمایة حقوقهم المهددة التي وضعت للمتقاضین

فقد خصها المشرع بشيء من التنظیم من خلال أحكام  الأفرادونظرا لأهمیتها في حمایة حقوق ومراكز  
ودعمها الاجتهاد القضائي الإداري بقواعد أخرى بالنظر لتمیز الدعوى  داریةوالإالمدنیة  الإجراءاتقانون 

الإداریة عموما والدعوى الاستعجالیة بصفة أخص  بممیزات وخصائص تنفرد بها عن سائل الدعاوى 
  . 2الأخرى

اذ عها من القاضي المختص اتخویمكن تعریف الدعوى الاستعجالیة بأنها إجراء قضائي ،بموجبه یطلب راف
تعتبر الدعوى الإستعجالیة دعوى بیر التحفظیة الضروریة المؤقتة لتدارك الحاصل أو الذي سیقع ، إذ التدا

طلب وقف تنفیذ في مجال العمران والتعمیر ب، حیث تخص هذه الدعوى  مؤقتة لحین الفصل في الموضوع
بسحب رخصة البناء مرفق قرار الهدم الصادر من السلطات المختصة بمنح الرخصة والذي یكون قرارها 

جراءات رفع  3 بقرار الهدم وما یرتبه هذا من أضرار یصعب تداركها فیما بعد ٕ وعلیه سنتطرق لشروط وا
  .مطلب ثان كو دعوى تنفیذ قرار إداري   الدعوى الاستعجالیة كمطلب أول

جراءات : المطلب الأول  ٕ    الدعوى الاستعجالیة لوقف تنفیذ رخصة البناءشروط وا
تعتبر دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري طلب  مستعجل یتقدم به الطاعن على القرار الإداري        

ركها في حالة قبول دعوى الإلغاء ، ففي بالإلغاء ، مبتغیا به توقي آثار تنفیذ القرار التي قد یتعذر تدا
أن یؤدي إلیها تي یمكن مجال تراخیص البناء یتمثل وجود دعوى وقف التنفیذ بركنیها في تجنب النتائج ال

رفض منح الرخصة ، أو إلغاء الرخصة القائمة فعلا أو سحبه ، وهنا القاضي لا یقدم سوى حلا مؤقتا و 

                                                
وق ، جامعة قالمة مهدي زرولو ، ابراهیم فنیدس ، أحكام رخصة البناء و المنازعات المتعلقة بها ، مذكرة شهادة الماستر في القانون ،كلیة الحق -  1

  .78، ص  2015-2016
،  بلعابد عبد الغني ،الدعو الاستعجالیة الاداریة وتطبیقاتها في الجزائر  مذكرة شهادة الماجستیر ، قسم القانون العام ، جامعة قسنطینة - 2

 . 11، ص  2007-2008
لة دفاتر السیاسة والقانون ، العدد التاسع ، قسم الحقوق جامعة أدرار ، غیتاوي عبد القادر ، القرار الإداري بین نفاذه وجواز وقف تنفیذه ، مج - 3

 .193-192، ص 2013الجزائر جوان 
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، خاصة في حالة سحب الرخصة أو إلغائها ، بل وحتى في حالة رفض منح إن كان مرضیا لحد ما 
ثارتها أمام القضاء الترخیص ، حیث یبقى الأمل في الحصول علیها قائما بعد تحریك ال ٕ   .1دعوى وا

لدعوى الاستعجالیة الإداریة باعتبارها دعوى قضائیة فهي تخضع في تحریكها والفصل فیها لمجموعة فا
أن  الإداریةمن الشروط والإجراءات المقررة قانونا والنظر فیها ودون هذه الشروط لا یمكن للجهة القضائیة 

ستعجالیة ولمعرفة أهم هذه الشروط نتطرق للشروط العامة تقبل وتختص بالنظر والفصل في الدعوى الا
  .والشروط الموضوعیة في الفرع الثاني  الأولفي الفرع  )الشكلیة(

   )الشكلیة(الشروط العامة : الفرع الأول 
الأحكام التمهیدیة "بالرجوع إلى الكتاب الأول من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تحت عنوان        

: نجدها تنص على مایلي  ق إ م و إمن  13وبالضبط في المادة  ركة لجمیع الجهات القضائیة ،لمشتا
  ."التقاضي ما لم تكن له صفة ، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون  لا یجوز لأي شخص ،"

م الإذن إذا ما اكما یثیر تلقائیا انعدفة في المدعي أو في المدعى علیه ،یثیر القاضي تلقائیا انعدام الص
 یستخلص من هذا النص أن شروط قبول الدعوى ، بما فیها الدعوى الإستعجالیة، "اشترطه القانون 

قائمة أو محتملة أن تكون له مصلحة ،یتمتع كل من المدعي والمدعى علیه بالصفة أن الإداریة تتمثل في 
  .2شرط الإذن إذا ما كان مطلوبا  استیفاءأن یتم یقرها القانون ،

وتعتبر الدعوى الاستعجالیة الإداریة دعوى وقتیة ، فلا یمكن أن نطبق الأحكام العامة للدعوى الإداریة 
وط علیها ، فهي تحكمها شروط خاصة إلا أن كل الدعاوي المرفوعة أمام القضاء یستوجب فیها الشر 

لشروط ومدى تطبیق هذه لذا یجب علینا التطرق للأحكام العامة لهذه االمذكورة في المواد السالفة ، 
) أولا(شرط الصفة : الأحكام على الدعوى الاستعجالیة الإداریة وهذا ما سنبنیه في هذا الفرع كما یلي 

  ).ثالثا(شرط الأهلیة ) ثانیا(شرط المصلحة 
من المسلم به أن یكون لرافع الدعوى المستعجلة الصفة كأن یكون هو صاحب الحق  :الصفة  -أولا 

وفي ذلك فإن قاضي الأمور ه ،والمراد حمایته بالإجراء المطلوب أو من یقوم مقام المعتدى علیه
تعجلة یملك السلطة في النظر والفصل في صفة الخصوم ولا یعتبر ذلك فصلا منه في الموضوع ، المس

ویدرسها بعض الفقهاء كخاصیة من خصائص المصلحة ، فهو یملك بداهة التحقق من صفة رافع الدعوى
والمقصود بها أن یكون رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق  ن تكون المصلحة شخصیة ومباشرة أ ، وهي

                                                
عزاوي عبد الرحمن ، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري ، رسالة لنیل درجة دكتوراء  دولة في القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة   - 1

 . 383، ص  2007جوان  2الجزائر ، نوقشت 
یثیر القاضي تلقائیا انعدام الأهلیة ، ویجوز له أن یثیر تلقائیا انعدام التفویض لممثل " المذكور سابقا  09-08من القانون  65نص المادة  - 2

 ".الشخص الطبیعي أو المعنوي 
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أما بالنسبة للمدعى علیه فیجب أن یكون هو . التي أعتدي علیها ، هذا بالنسبة للمدعى ) المصلحة(
  . الشخص الذي یوجد الحق في مواجهته 

من ذي صفة على ذي صفة و إلا  لدفع أولطلب أو الطعن أو االأصل هو وجوب رفع الدعوى أو ا إذ
  .1ویجب توفرها في المدعي و المدعى علیه كان غیر مقبول 

ینبغي التمییز  بین الصفة في الدعوى والصفة في التقاضي فقد یستحیل على :مدعي لل بالنسبة - 1
لشخص صاحب الصفة في الدعوى مباشرتها شخصیا بسبب عذر مشروع ، في هذه الحالة یسمح القانون 

، كأن یحضر المحامي نیابة عن المدعي أو یحضر شخص آخر بموجب  الإجراءاتآخر بتمثیله في 
  .وكالة خاصة 

من المبادئ أن الدعوى لا تصلح إلا إذا رفعت من ذي صفة ، فكما :الصفة لدى المدعى علیه  - 2
لا رفضت دعواه ، یشترط كذلك قیام عنص ٕ ر الصفة لدى یشترط توفر عنصر الصفة لدى المدعي وا

  المدعى علیه و إن تعددوا
یقصد بها المنفعة التي یحققها صاحب المطالبة القضائیة وقت اللجوء إلى القضاء ،  :المصلحة  -ثانیا 

هذه المنفعة تشكل الدافع وراء رفع الدعوى والهدف من تحریكها ، فلا دعوى دون مصلحة ، أضاف 
داریة عبارة تشیر إلى توفر المصلحة سواء كانت من قانون إجراءات مد 13المشرع ضمن المادة  ٕ نیة وا

  . 2قائمة او محتملة یقرها القانون 
كما یتعین لرافع الدعوى منفعة قانونیة أي تستند إلى حق مشروع وحتى لا تنتفي المصلحة في الدعوى 

یشترط في  یجب أن تكون قائمة أو محتملة ومشروعة یقرها القانون سواء كانت أدبیة أو معنویة ، كما
المصلحة أن تكون شخصیة ومباشرة و إن كان هناك كثیر من الفقهاء یرى أن شرط شخصیة المصلحة 

  . أنما هو مرادف لشرط الصفة فمادام الطاعن ذو صفة فهو بطبیعة الحال ذا مصلحة شخصیة ومباشرة 
والتي تسمح له ) يطبیعي أو معنو (الأهلیة هي تلك الخاصیة المعترف بها للشخص : الأهلیة –ثالثا 

حسب ما .بممارسة حق التقاضي للدفاع عن حقوقه ومصالحه ، والناتجة عن اكتسابه الشخصیة القانونیة
، كما أنها شرط لصحة المطالبة القضائیة ، أي لصحة 3من القانون المدني 50و  40جاءت به المادتین 

  .فع الدعوى وقبولها من حیث الشكل ر 

                                                
داریة ، لنیل شھادة الماستر في الحقوق ،جامعة سعیدة سفیر محمد الھادي ، القضاء الاستعجالي  الاداري عل ضوء قانون الاجراءات المدنیة والا - 1

  .22ص  2015-2016
 .المذكور سابقا 09-08لقانون من ا 13انظر نص المادة  - 2
،  المؤرخ في 05-07سبتمبر ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم للقانون  26المؤرخ في  58-75من الأمر  50و  40أنظر المواد  - 3

 . 31، الجریدة الرسمیة عدد  2007ماي 13
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قهاء لیست شرطا لقبول الدعوى و إنما هي شرط لصحة إجراءاتها ، فبالرجوع والأهلیة لدى بعض الف    
داریة نجد أنه سترتب على انعدام  64لنص المادة  ٕ   . الإجراءاتبطلان  الأهلیةمن قانون إجراءات مدنیة وا

 یمكن لكل متضرر من قرار الهدم المطعون فیه أمام القضاء أن یطلبوعلیه في مجال العمران والتعمیر  
       .لسالفة الذكر غیر أنه یتعین لقبول هذا الطلب توافر الشروط ا،  1من المحكمة أن تأمر بوقف تنفیذه

  الشروط الموضوعیة   : الفرع الثاني 
ن الإجـراءات المدنیـة تستنبط الشروط المقررة بنص القانون من جملة من المواد الواردة في قـانو         

شـرط عـدم المسـاس  918على شـرط وجـود حالـة الاسـتعجال، المـادة  920دة وهكذا نصت الما والإداریة
القصـوى وعـدم عرقلـة التدبیر  شـرط حالـة الاسـتعجال 921ونسـتخلص مـن المـادة  بأصـل الحـق

  .الاستعجالي المطلوب تنفیذ قرار إداري
لقبول وقف تنفیذ القرار  یینیمثل شرط الاستعجال أحد الشرطین الموضوع: شرط الاستعجال  - أولا

ویعني هذا الشرط أن هناك ضررا یخشى وقوعه إذا ما تم تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه  الإداري
  . 2بالإلغاء فیتعین على المحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفیذ منعا لحدوث هذا الضرر

اتخاذ الإجراء المؤقت المطلوب أي یرتب  الاستعجال هو الضرورة التي لا تتحمل التأخیر والتي تدعو إلى
نتائج لا یمكن تداركها جراء تنفیذ القرار الإداري ،فالقاضي هو المختص بتقدیر عنصر الاستعجال بناء 
على ملابسات الدعوى ولیس على طلبات المدعي فقد یصر المدعي على طلبه ذو الطابع الإستعجالي 

  . إلا أن القاضي یرى خلاف ذلك ویرفض الطلب
 924،  921،  920كما أشار قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى حالة الاستعجال في نصوص       

منه دون أن  یعرف هذه الحالات لبترك المجال واسعا للاجتهاد القضائي في تحدید مفهوم الاستعجال 
ف حالـة الاسـتعجال أو صـیاغة جمـال مفتوحـا لأن أیـة محاولـة لتعریـلتـرك المشـرع هـذا ا، 3حالة بحالة 

قائمـة حصـریة لهـا یعـني تقییـد القاضـي بحـالات محـددة قانونـا مسـبقا، فالقاضـي هـو الأقـرب لمعایشـة 
  .الواقـع من المشرع الذي لن یستطیع مهما تنبأ أن یحصر جمیع حالات الاستعجال

شرط الموضوعي الثاني من شروط الحكم إن شرط الجدیة هو ال: شرط الجدیة أو المشروعیة  - ثانیا
، ویقصد  بشرط الجدیة أن یثبت للمحكمة حال نظرها  بالإلغاءالمطعون فیه  الإداريبوقف تنفیذ القرار 

                                                
  .89كمال محمد الأمین ، مرجع سابق ، ص  - 1
بیروت لبنان  –منشورات الحلبي الحقوقیة ، عبد الغني بسیوني عبد االله ، وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري ،الطبعة الثانیة  -  2
 . 151ص   2007-
عندما لا یتوفر الاستعجال في الطلـب، أو یكـون غـیر مؤسـس، یـرفض قاضي "لمذكور سابق  ا 09-08من القانون  924نص المادة  - 3

 ."الاستعجال هذا الطلب بأمر مسبب
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التي  الأسبابالقرار محل طلب الوقف ، وذلك من واقع  بإلغاءلطلب وقف التنفیذ ، أنه من المرجح الحكم 
بها هنا تلك الأسباب التي من شأنها ترجح مسألة إلغاء قرار الهدم والمقصود .1الإلغاءأسس علیها دعوى 

من قبل القاضي ولیس تلك التي یراد من ورائها المماطلة وكسب  الوقت ولقد سمي القضاء الفرنسي هذا 
من قانون  912وهذا ما عبرت عنه المادة . 1938لمقحمة حیث وضعته  منذ سنة الشرط شرط الوسائل ا

   .2 والإداریةنیة الإجراءات المد
المقصود بأصل الحق الذي یمتنع قاضي الأمور المستعجلة به هو : دم المساس بأصل الحقع -ثالثا 

البت القانوني الذي یحدد حقوق و التزامات كل من الطرفین قبل الأخر، حیث لا یجوز أن یتناول هذه 
مبـدأ ، إذ أن بموضوع النزاع القانوني أو التأویل الذي من شانه المساس  الحقوق و الالتزامات بالتفسیر

ـن المبـادئ الأساسـیة الـتي یجـب أن ترتكـز علیهـا كـل أوامـر قاضــي مهـو  عـدم المسـاس بأصـل الحـق
ــذا المبــدأ وعــدم الابتعاد عنه مهما بهالأمــور المســتعجلة، یجــب علــى قاضــي الأمـور المســتعجلة الارتبــاط 

الفصل في أصل و  رـالأطراف فهـو ملـزم بـترك النظـتعجال ومهما ترتب عـن امتناعـه ضـرر بكان الاس
  .عالنزاع لمحكمة الموضو 

المـادة  إلیه أشـارتكما ـوى وقـف التنفیـذ هـو شـرط عـام في جمیـع الـدعاوى الاسـتعجالیة بمـا فیهـا دع
ات الإداریـة هـي تـدابیر مؤقتـة لا تمس بأصل القـرار  ذفي مجال وقـف تنفیـ ، 3 ق إ م و إمن  918/2

  .قاضي الموضوعلالحق والذي یبقى من الصلاحیات الحصریة 
  طالما كانت دعوى وقف تنفیذ قرار الهدم دعوى یراد من خلالها استصدار حكم مؤقت وجب حینئذ و  

ــي الاستعجالي أن لا یمس موضوعها بأصل الحق و هذا شان كل دعوى استعجالیه ،حیث یأمر القاضـ
الإداریة بالمحكمة العلیا  وفي هذا السیاق صدر قرار من الغرفة و لا ینظر بأصل الحقبالتدابیر المؤقتة 

انه من المقرر قانونا یمكن الأمر بصیغة مستعجلة باتخاذ كافة " و الذي جاء فیه 21/10/1989بتاریخ 
و في قضیة الحال أن  قضاة المجلس قد الإجراءات اللازمة من دون المساس بأصل الحق و حیث انه 

اخطئوا الفصل بالحكم بعدم الاختصاص النوعي إذا كان علیهم الأمر بوقف الأشغال لتجنب مواقف 
، م  06/03/1985المؤرخ في  33252رقم  4و صدر عن مجلس الدولة القرارها فیما بعد یصعب إصلاح

                                                
جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان كلیة ،مذكرة لنیل شهادة ماجستر في القانون العام ،غیتاوي عبد القادر ، وقف تنفیذ القرار الإداري قضائیا  - 1

   . 102ص  2008-2007الحقوق 
عندما تبدو الأوجه المثارة في العریضة من خلال ما توصل إلیه التحقیق جدیة ، ومن شأنها "المذكور سابقا 09-08لقانون ا 912نص المادة  - 2

 ".تبریر إلغاء القرار الإداري المطعون فیه
 ".لا ینظر في أصل الحق ، ویفصل في أقرب الآجال.قتة یأمر قاضي الاستعجال بالتدابیر المؤ "من القانون نفسه   918نص المادة  - 3
 .  34ص  04عدد  1989،الصادر عن مجلس الدولة ،  م ق  06/03/1985المؤرخ في  33252القرار رقم  - 4
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وامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا متى كان من المقرر قانونا أن الأ 34ص  04عدد  1989ق 
تمس أصل الحق فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون ، ولما كان المجلس القضائي الذي 
أمر عن طریق الاستعجال بوقف الأشغال المتنازع فیها ، تعرض للفص في الملكیة بین الطرفین فإنه بهذا 

بطال القرار القضاء یكون قد مس  الموضوع وخر  ٕ ق الموضوع ،ومتى كان كذلك استوجب نقض وا
  .المطعون فیه تأسیسا عن الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ

إن وقف الأشغال من طرف الجهة الاستعجالیة لا  11/06/1997المؤرخ  في   151591و القرار رقم  
ر الناجم عن مواصلة البناء في انتظار یمس بأصل الحق ،فهو مجرد تدبیر مؤقت لحمایة الحق من الخط

  .1الفصل النهائي في موضوع الدعوى
الدعوى التعمیر مایلي قرار صادر بینت اختصاص القاضي الاستعجالي ومن التطبیقات القضائیة التي    

من حیثیاته أن النزاع واقع بین الطرفین السالفین 2004/ 11/05لمجلس الدولة بتاریخ عن الغرفة الخامسة 
في البناء تدون رخصة في المكان المسمى بدوار بوعقاب بولایة البلیدة، حیث أن  الذكر نتیجة شروعه

قبل الشروع في دعوى قضائیة إلا انه واصل عملیة البناء لذلك  الأشغالأمر بتوقیف  البلدیة وجهت له
ف خرق القانون وجد قاضي الاستعجالي المختص بالفصل طبقا للنصوص  المحددة  قانونا أن المستأن

عمدا و استند على أسباب غیر جدیة في رفع دعواه مما تعین مع قاضي الاستعجالي رفض الدعوى لذلك 
  .2غیر سدیدو أید مجلس الدولة قرار المستأنف و قضى بأن الاستئناف غیر مؤسس 

  التقاضي أمام القضاء الاستعجالي  إجراءات: الفرع الثالث 
تعجالیة الإداریـة طریقـة خاصـة تتمیـز عـن الـدعوى الإداریـة المنصـوص علیهـا تعتـبر الـدعوى الاسـ      

 قضـائیة الـتي تحكمهـا بالرغم منالإجـراءات القانونیـة وال ملائمةمـن حیـث ق إ م و إ مـن  801في المـادة 
رورة ض في وتتمثل هده الخصائص،  استلهام البعض منها من إجراءات الخصومة الإداریة في الموضوع

السماح  ،خفیف وتبسیط الإجراءاتت ، احترام مبدأ الوجاهیة للاستعجال ار صل في أقرب آجال نظالف
  .3هلقاضي الاستعجال القیام بمهمته رغم الوقت القصیر الممنوح ل

                                                
اشا ، اورده حمدي ب 102ص  56عدد  1999مجلس الدولة ، الغرفة الخامسة ، ن ق  ، 11/06/1997المؤرخ  في   151591القرار رقم  - 1

 . 464-463عمر ، مرجع سابق ،ص 
 . 97-96ص  ، كمال محمد الأمین، مرجع سابق - 2
 . 32محمد الهادي ، مرجع سابق ، ص سفیر  - 3
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ـة دعوى الاســتعجالیة الإداریـیجـب أن ترفـع ال: الإداریةالعریضة الافتتاحیة للدعوى الاستعجالیة  - أولا
 ق إ م و إ مــن  816ع البیانــات المنصــوص علیهــا في المــادة یضــة افتتاحیــة مستوفیة لجمیبواســطة عر 

  . من نفس القانون كقاعدة خاصة 925شكلا، والمادة  ا، تحت طائلة عدم قبوله ماكشرط ع
تحت طائلة "مضـیفة عبـارة حیـة قائمة البیانات الواجـب إدراجهـا في العریضـة الافتتا منه 15وحددت المادة 

  . 1" عدم قبولها شكلا
عرض موجز للوقائع والأوجه المبررة  تعجالیةة للدعوى الاسة الافتتاحیـیجب أن تضمن العریض و      
  .السالف الذكر قانون الن م 925ع الاستعجالي للقضیة، هو ما نصت علیه المادة للطاب
كي ینعقد ف ،2بات الرامیة على وقف تنفیذ قرار الهدم بدعوى مستقلةتقدیم الطلأوجب المشرع الجزائري  كما

دعوى بناء على طلب الطرف المعنى الاختصاص لقاضي الإستعجال الإداري لابد على الطاعن رفع 
   "على طلب صریح من المدعيبناء "ذا أقره التطبیق القضائي بقوله وذلك طبقا للقانون وه

نفیذ قرار الهدم متزامنا مع دعوى في الموضوع  بما أن طلب دعوى أن یكون  طلب وقف تیجب  ىبمعن 
وجب على الطاعن قبل اللجوء إلى القضاء فوقف التنفیذ مرتبطة بالدعوى الأصلیة وهي دعوى الإلغاء 

  .المستعجل رفع دعوى في الموضوع
من  815لمادة ت علیـه اام وهـو شرط قـد نصرف محن طوقع العریضة الافتتاحیة ما أن تكما یجب أیض

بعریضة  الإداریةأدناه ترفع الدعوى أمام المحطمة  827مع مراعاة أحكام المادة "  انون السالف الذكرقال
  ."موقعة من محام 

، علـى ضـرورة إرفـاق  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نم 820ادة لقد نصت الم :ملف القضیة - ثانیا 
ومن  3بطي وقت واحـد إلى أمـین الضلم فیمیة تستندات تدعجالیة  بمسعریضة الافتتاحیة للدعوى الاستعال
   .ها في ملف القضیة القرار الإداريین الوثائق الأساسیة التي یجب إرفاقب

لا عد اإرفاق طلبه الرامي إلى وقف التنفیذ بنسخة من عریضة دعوى الطاعن  ىیجب عل     ٕ لموضوع وا
ه المعني لتظلم إداري للإدارة مصدرة القرار یتوجب على المدعي هذا الطلب غیر مقبول أو في حالة توجی

  .4إرفاقه بعریضة الدعوى
                                                

وهي مادة مشـتركة تسـري علـى جمیـع العـرائض المرفوعـة أمـام كـل الجهـات القضـائیة، هذه  15تتضمن العریضة البیانات الواردة في المادة  - 1
اسم ولقب وموطن المدعى علیه، فإن لم یكن له  -اسم ولقب المدعي وموطنه،  -الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى،  - :یانات هيالب

عرضا  -الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،  -موطن معلوم، فآخر موطن له، 
 .الإشارة، عند الاقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى -ائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى، موجزا للوق

 .المذكور سابقا  09-08من القانون  834أنظر نص المادة  - 2
 . المذكور سابقا 09-08من القانون  820ظر نص المادة أن - 3
 .31ص  بلعابد عبد الغني ، مرجع سابق ، - 4
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دعاوي الإداریة المرفوعة ضرورة تمثیل الخصوم بمحام في ال ق إ م و إ نم 905و 826تفرض المادة 
 .) المحاكم الإداریة ومجلس الدولة(أمام الجهات القضائیة الإداریة 

  أمام قاضي الموضوع  فیذ القرارات الإداریة وقف تن: المطلب الثاني 
، غیر أن ترك هذه  بالإلغاءما یمیز تراخیص أعمال البناء كونها قابلة للتنفیذ رغم الطعن فیها         

قرارات الترخیص  بإلغاءالطعن  فإجراءاتیمكن أن یلحق ضررا یصعب تداركه ،  إطلاقهاالمیزة على 
اختصاص قاضي الإستعجالي الإداري  قضائي وجاهي ، مما ونجد أن بالبناء تتطلب وقتا لصدور قرار

یفصل قاضي ، یكون في حالة الانتهاكات الخطیرة لقواعد التهیئة والتعمیر أثناء إنجاز أشغال البناء 
مما یجعل بعض الوضعیات ،  ساعة من تاریخ تسجیل الطلب 48الإستعجال في هذه الحالة في أجل 

نها كالقیام بأعمال البناء لذا أوجد المشرع ما یعرف بتدابیر وقف القرار المطعون تفلت من الرقابة في حی
  السالف الذكر قانون المن  833فیه حسب نص المادة 

یختص قاضي الاستعجال بإصدار أوامر فیما یتعلق بالعمارات الآیلة للسقوط التي یتخذ بشأنها  و    
للسقوط ،و یأمر المالك القیام بالبنایات الضروریة لترمیمها  الرئیس المجلس البلدي قرار بأیلولة العمارة

وهنا یخول القانون للمواطن في المنازعة طلب خبرة مضادة لخبرة مصالح شرطة العمران ویرفع الملف 
  .1أیام من تاریخ رفع الدعوى 8لقاضي الإستعجالي لیصدر الأمر خلال 

  الجهات القضائیة المختصة  :  الأولالفرع 
أو مجلس  الإداریةإن الدعوى الرامیة إلى وقف تنفیذ قرار الهدم ، یؤول الفصل فیها إما للمحكمة        

  .وطبیعة الدعوى المرفوعة الدولة حسب الحالة 
وجب بالمقابل أن تفصل  الإلغاءتفصل في قضایا  الإداریةلما كانت المحكمة  : الإداریةالمحاكم  -أولا 

وهو  الأخطر، وبالتالي لا یعقل أن یسند إلیها المشرع القضاء  الإداریة في قضاء وقف تنفیذ القرارات
بما ینجم عنه من نتائج على المستوى القانوني ، ویخرج من اختصاصها قضاء وقف التنفیذ  الإلغاءقضاء 

  .2تبار أن هذا الأخیر هو قضاء مؤقتباع
في حق المستفید من الرخصة سواء  في وقف تنفیذ قرارات الهدم الصادر الإداریةحیث تفصل المحكمة 

من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي أو من قبل الوالي ، حیث أن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة 
م ینص القانون على خلاف ذلك ، غیر أنه على المحكمة ف تنفیذ قرار الهدم المتنازع ما لا توق الإداریة
  .الطرف المعني طلب أن تأمر بوقف تنفیذه بناء على  الإداریة

                                                
 .المذكور سابقا  176-91من المرسوم التنفیذي  75أنظر نص المادة  - 1
 .244ص  2014عمار بوضیاف ، المرجع في المنازعات الإداریة ، القسم الثاني ، الطبعة الأولى ،جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  - 2
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وقف التنفیذ في  تفصل تشكیلة المحكمة في دعوى وقف تنفیذ قرار الهدم بأمر مسبب ، حیث ینتهي أثر
  . 1دعوى الموضوع 

یفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات التي تصدر ابتدائیا عن المحاكم في  :مجلس الدولة - ثانیا 
لم ینص القانون بخلاف ذلك ، كما له أن یأمر  ما ،2الرسمي أجل خمسة عشر یوما من تاریخ التبلیغ

لتجاوز السلطة بناء على طلب من المستأنف  الإداریةبوقف القرار الإداري المطعون فیه ، أمام المحكمة 
ر نتائج و أضرار یتعذ إحداثمتى تبین من عملیة التحقیق جدیة الأوجه المثارة في العریضة ومن شأنها 

، وفي مهلة شهر واحد إذا ساعة في الحالة العادیة  48هلة ، وذلك خلال م بعد  تداركها و إصلاحها فیما
وفي هذا الصدد صدر قرار 3رفض طلب الوقف لعدم الاختصاص النوعي للجهة القضائیة المرفوع أمامها 

أن بلدیة بسكرة تلتمس وقف تنفیذ ."حیث  جاء ي إحدى حیثیاته  25/5/2004عن مجلس الدولة بتاریخ 
القاضي بأن تدفع البلدیة للمدعى علیهم مبلغ  26/01/2003صادر مجلس قضاء بسكرة بتاریخ قرار 

د ج على سبیل التعویض عن القطعة الأرضیة التابعة لهم التي تم شغلها من قبل البلدیة ،  6.670.500
ة تبین لهم وقد صدر حكم بعد إجراء الخبرة ، وأنه بعد دراسة الأوجه المثارة من قبل قضاة مجلس الدول

أنها جدیة ، لأن الخبرة السابقة التي تم استبعادها من قبل قضاة الدرجة الأولى خلصت إلى أن العقود 
  .المقدمة من طرف المدعى علیهم لا تطابق القطعة المتنازع علیها 

قد ولهذا قضى مجلس الدولة بتوقیف تنفیذ القرار المستأنف إلى حین الفصل في الموضوع ،لأن المستأنف 
یتعرض إلى خسارة نهائیة للمبلغ الذي یمكن أن لا یقع كلیة على عاتقها في حالة الاستجابة لعریضة 

  . 4"الاستئناف 
  أثر وقف تنفیذ رخصة البناء: الفرع الثاني 

الاستعجالي إلى وجود أسباب جدیة تبرر إلغاء قرار الترخیص بالبناء  الإداريبعد معاینة القاضي       
یأمر بوقف تنفیذ القرار لتفادي التبعیات التي یمكن أن تترتب من تنفیذه لذلك لموضوع ، أمام قاضي ا

 .یكون وقف التنفیذ اثر مباشر سواء بالنسبة للمستفید من قرار الترخیص بالبناء أو بالنسبة للإدارة

  بالنسبة للمستفید من قرار الترخیص بالبناء  - أولا
و الذي صدر أمر قضائي بوقف تنفیذه عدم خیص بالبناء ر قرار التیتعین على الشخص المستفید من     

مباشرة أعمال البناء و إلا سیعامل معاملة الباني غیر المرخص له ما یترتب علیه المتابعة القانونیة من 

                                                
 .المذكور سابقا 09-08من القانون  836أنظر نص المادة  - 1
 .من القانون نفسھ  937ظر نص المادة أن - 2
 .قانون نفسھمن ال  938أنظر نص المادة - 3
 230و 229، ص2004مجلس الدولة ، العدد الخامس ، 25/05/2004، الصادر بتاریخ  017749مجلس الدولة ، الغرفة الخامسة ،قرار رقم  - 4
 .69أورده مھدي زرولو ،ابراھیم فندیس ،مرجع سابق ، ص  231و
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وقف التنفیذ إلى غایة صدور  إجراء احترام الإدارة علىفي المقابل و خلال العقوبات الجنائیة و الإداریة 
نهائي في الموضوع كما هي الحال عند قیام الإدارة بهدم المباني المرخص لها قانونا باعتبار أن  قرار

،فتطبیقا لذلك قضى مجلس الدولة الجزائري في قراره الصادر 1خطأ الإدارة في تطبیق قانون البناء وارد
دولة قام المدعو مودعة لدى كتابة ضبط مجلس ال حیث انه بموجب مذكرة" بأنه  11/05/2004بتاریخ 

في سنة ... باعادة السیر في الدعوى بعد انجاز الخبرة ، حیث أنه یزعم كونه مالك للعقار الكائن بـ ... 
تحصل على رخصة تقدم لدى مصالح البلدیة من أجل طلب رخصة بناء دكانین وبعد دراسة الملف ... 

بحجة انه لا یحوز على رخصة  ، و بلغ بأمر وقف الأشغال ... بناء من طرف رئیس البلدیة بتاریخ 
التزم بذلك ثم بلغ بقرار هدم البنایة فرفع دعوتین الأولى استعجالیه من اجل توقیف الهدم والثانیة في 

بالهدم ثم ، غیر أن مصالح البلدیة قامت  الموضوع و بموجب أمر قضائي استعجالي تم  توقیف الهدم
عدم التأسیس بحجة انه قام بالبناء خارج السیاج و بعد أصدرت الغرفة الإداریة قرار برفض الدعوى ل

عن  مجلس الدولة بتعیین خبیر من اجل التحقق من وجود خرق من عدمه  استئناف القرار صدر قرار
احترم المعني لمخطط  %60إلى  نسبة الأشغال وصلت" لصاحب البناء و وانتهى الخبیر إلى ما یلي 

لرخصة ،حیث انه و نظرا لكل هذه العناصر یعتبر قرار رئیس البلدیة و احترم السیاج و احترم ا التنظیم
واعتمادا على " تعسفیا كونه اتخذ شكل تجاوز سلطة ویتعین اذن ابطاله  المتضمن إلغاء رخصة البناء

  .مصاریف الخبرة...عن الهدم ... الحكم على البلدیة بأن تدفع مبلغ ... الخبرة 
  : للإدارةبالنسبة  -ثانیا 

بعد تنفیذ قرارها الذي صدر أمرا استعجالیا بوقفه إلى غایة الفصل في موضوع دعوى  الإدارةتلتزم     
و بالتالي  الإلغاء بموجب قرار قضائي نهائي و متى  خالفت ذلك تكون في وضعیة المتجاوز للسلطة

البلدیة الترخیص  تتحمل المسؤولیة عن أعمالها الضارة القانونیة و المادیة كما هي الحال عند امتناع
بمشروعیة طلبه ، إذ یقع على عاتق الإدارة بعد صدور أمر بالبناء لطالبه صدر حكم أو قرارا قضائي 

استعجالي بوقف تنفیذ قرارها التزام بعدم القیام بأي إجراء حتى صدور القرار النهائي المتعلق بدعوى 
  .2الموضوع

                                                
 . 97و  96و 95كمال محمد الأمین ، مرجع سابق ، ص  - 1
، ص 2017بربیح محي الدین ، دور القضاء الاستعجالي في خدمة البیئة العمرانیة ،مجلة تشریعات التعمیر و البناء ، العدد الثاني جوان  - 2
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والقرارات القضائیة التحایل على تنفیذ الحكم أو  حكامالأعن تنفیذ  الإدارةفمن بین صدور امتناع     
القرار ، بحیث تصدر قرار تقصد به الالتفاف حول الحكم أو القرار الصادر ضدها قاصدة عدم تنفیذه مما 

  .یمثل تهربا غیر مباشر من التنفیذ
ضمن منح تلتزم الإدارة بإصدار قرار جدید یت للأحكام المنصوص علیها في ق إ م و إ وطبقا    

ة مع تحدید تاریخ بالغرامة التهدیدی الأمر الإداريالترخیص بالبناء وفي حالة امتناعها یجوز للقاضي 
قرار بتوقیف أشغال البناء إلا بعد معاینتها لمخالفة قواعد  إصدار للإدارةكذلك لا یجوز ،  1سریان مفعولها

لمختصة وعرضها على القضاء وهو قانون البناء ورخصة البناء وتحریر محضر من طرف السلطات ا
  .31/01/2013الأمر الذي كرسه الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة الجزائري في قراره الصادر بتاریخ 

ببومرداس  الإداریةالحكم الصادر عن المحكمة  إلغاءحیث أن المستأنفة تلتمس "حیث قضى بأنه     
الصادر عن بلدیة برج البحري  الأشغالن وقف القرار المتضم بإلغاءوالذي قضى  12/12/2011 بتاریخ

لعدم مشروعیته ، مدعیة بأن الحكم المستأنف ارتكز عل  194/10الحامل لرقم  18/11/2010بتاریخ 
شهادة رخصة البناء و هو الذي تم المحدد لكیفیة تحضیر شهادة  176-91أحكام المرسوم التنفیذي  رقم 

المؤرخ  307-09و الثاني  17/01/2006المؤرخ في  06-03ل لأو ا التنفیذيتعدیله بموجب المرسومین 
  " إلا في ضمن صیرورة الإجراءات الجدیدة للتطبیق الأشغال، وهي لم تشرع في بدء  22/09/2009في 
السابق الذكر عن رئیس المجلس الشعبي  الأشغالحیث أنه و بالرجوع إلى المقرر المتضمن وقف    

، إذ أن  أن هذا القرار مشوب بعیب مخالفة القانون و عیب السببیث البلدي لبلدیة برج البحري ، ح
من علیها  تحصیلها على رخصة البناء في حین أن المستأنفندون المستأنف علیها تقوم بأشغال الحفر 

  . 447/2007استفادت من رخصة البناء  من مصالح البلدیة نفسها رقم 
شغال المطعون فیه ذكر بأنه  یتعین توقیف الأشغال إلى إلى ذلك فان قرار توقیف الأ بالإضافةحیث     

   24/10/2007رار السنویة محرر في حین إن المستأنف علیها متحصله على ققرار التسویة  غایة صدور
مشوب بانحراف السلطة مادام و أن الأسباب المذكورة غیر هو  بالإلغاءحیث إن القرار المطعون فیه 

بحیث انه لا یجوز للإدارة إصدار قرار بتوقیف الأشغال إلا بعد انون أیضا  مخالف للق صحیحة فهو
تحضیر محضر من طرف السلطات المختصة و و رخصة البناء و  معاینتها لمخالفة قواعد العمران

  .عرضها على العدالة 

                                                
قرار قضائي ، ولم تحدد تدابیر التنفیذ ، تقوم الجهة القضائیة في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو "من القانون المذكور سابقا   981نص المادة  -1

 "المطلوب منها ذلك ، بتحدیدها ، ویجوز لها تحدید أجل للتنفیذ والأمر بغرامة تهدیدیة 
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انین المستأنفة بان رخصة البناء المسلمة للمستأنف علیها أصبحت غیر متطابقة مع القو حیث أن زعم     
فهو ادعاء غیر مؤسس و مردود مما یتعین المذكور سابقا  176- 91التنفیذي و المتممة للمرسوم  المعدلة

  .1أصابوا في تقدیرهم للوقائع مما یتعین تأیید الحكم المستأنف  الأولىالدرجة  إبعادها و القول بان قضاة
ن من صلاحیات الجهة القضائیة مصدرة فإ) حكم أو أمر أو قرار (وعلیه فإن عدم تحدید تدابیر التنفیذ 

السند التنفیذي ، أن تقوم بتحدید تدابیر التنفیذ مع تحدید أجل التنفیذ وكذا الأمر بالغرامة التهدیدیة وعلى 
  . 2من القانون السالف الذكر  981واجب الامتثال لمحتوى نص المادة المعنیة  الإداریةالجهة القضائیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . 100و 99و 98اجتهادات قضائیة أوردها كمال محمد الامین ، مرجع سابق ص  - 1
 . 1171سائح سنقوقة ، مرجع سابق ، ص  - 2
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  الفصل الأول خلاصة
صادر عن سلطة إداریة  وخلصنا في نهایة الفصل الأول أن رخصة البناء باعتبارها قرار إداري        

یكون القاضي الإداري مختصا من خلال دعوى الإلغاء التي یرفعها صاحب الصفة  و المصلحة طعنا 
،كما یكون مختصا أیضا في في مشروعیة ذلك القرار سواء لعیب في مشروعیته الداخلیة أو الخارجیة 

بتوفر  وذلك التي یرفعها الأفراد في مواجهة  الإدارة عن الأضرار المباشرة لصدور القراردعاوى التعویض 
لجبر من خلال دراسة للمسؤولیة على أساس الخطأ ، متمثلان في الخطأ و الضرر  أساسینأهم شرطین 

في منح رخصة البناء بطریقة غیر مشروعة أو  الأضرار الناتجة عن تصرف الإدارة الخاطئ والمتمثل
المتمثلة في أساس المخاطر نظریة المخاطر و الإخلال  المسؤولیة بدون خطأ وسحبها إضرارا بالمعني ، أ

ذلك من أجل  تعجالیة والاس دعوىإلى اختصاصه في ال، بالإضافة بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 
تفادیا لأضرار یصعب  الفصل في أقرب الآجالرة عن الجهة المختصة و الصاد الهدمقرارات وقف تنفیذ 

بعد رفع دعوى تتماشى  بموجب قرار قضائي نهائي ،   ، إلى غایة الفصل في الموضوعتداركها فیما بعد 
   .وقف التنفیذمع 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

40 
 

  

  
  
  

  الفصل الثاني 
في المنازعات المتعلقة  اختصاص القضاء العادي

  اءبرخصة البن
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  في المنازعات المتعلقة برخصة البناء  اختصاص القضاء العادي: الفصل الثاني
بعد أن خصصنا الفصل الأول لبحث موضوع اختصاص القاضي الإداري في مادة رخصة البناء          

من خلال مدى شرعیة القرار القاضي لمنح رخصة البناء وذلك بواسطة دعوى الإلغاء والدعوى 
، جاء الدور على القاضي العادي الذي یختص في منازعات رخصة البناء ستعجالیة ودعوى التعویض الا

حول مدى احترام ) أثناء تنفیذ رخصة البناء(التي ینازع فیها الأشخاص الذین یحكمهم القانون الخاص 
من الجوار ، بشرط  أحكام وبنود رخصة البناء ، كالتعدي على الأملاك المجاورة أو الإضرار بحقوق الغیر

أن تلحق ضررا شخصیا ومباشرا بالغیر طبقا لقواعد القانون المدني ، و أن لا ینازع هؤلاء شرعیة 
 .1الرخصة أو في محتواها ، الأمر الذي یرتب معه قیام المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجزائیة 

في اختصاص القاضي العادي بدایة  أن رخصة البناء تثیر من الناحیة العملیة منازعات تدخلإذ       
ئي المختص بنظر جرائم مخالفات البناء التي تظهر في جریمة البناء امن القاضي الجز حسب دراستنا 

بدون ترخیص علاوة على العقوبات الإداریة مما یستلزم على القاضي فرض الجزاءات المنصوص علیها 
م ضرر مباشر وشخصي من جراء تنفیذ الأشغال واختصاص القاضي المدني لحمایة الأفراد الذین یلحقه

الجزائي بالنظر في منازعات رخصة وعلیه سنتطرق لاختصاص القاضي دون مراعاة التوجیهات القانونیة 
  )مبحث ثان( اختصاص القاضي المدني في منازعات رخصة البناءو ) مبحث أول( البناء

 عات رخصة البناء اختصاص القاضي الجزائي بالنظر في مناز : المبحث الأول 
قام المشرع الجزائري سواء في قانون العقوبات أو في القوانین الخاصة بالتهیئة والتعمیر بوضع        

مرة مما آیخالف ما جاءت به هذه الأخیرة من التزامات وقواعد بأن له نفسه ل قواعد ردعیة لكل من تسو 
،هذا ما یجعلنا نقوم بدراسة  2ا عمدا أو إهمالایؤدي إلى ارتكاب جرائم تعرض أرواح الناس إلى الخطر إم

كمطلب أول و المسؤولیة الجزائیة  جریمة البناء دون رخصة لنشأة النزاع الجزائيمبحثنا من خلال ارتكاب 
  .كمطلب ثان

  ارتكاب جریمة البناء دون رخصة لنشأة النزاع الجزائي : المطلب الأول 
یشكل ارتكاب جریمة ، ي بدون أن تكون هناك جریمة مرتكبة لا یمكن الحدیث عن أي نزاع جزائ        

موجب حكم جزائي مدى قیام بالبناء دون رخصة أول واقعة تؤدي إلي نشأة نزاع جزائي بشأنها لیتم إقرارها 
إذا ما اجتمعت الأركان وتكون البراءة إذا ما تخلف منها ركن واحد ، الجریمة بكل أركانها فتكون الإدانة 
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في الركن منه البحث الدقیق في أركان قیام جریمة البناء بدون رخصة وهذا ما سنتطرق  إلیه  مما یتعین
  ).فرع ثالث(و الركن المعنوي ) فرع ثان(و الركن المادي ) فرع أول(الشرعي 

   الركن الشرعي لجریمة البناء بدون رخصة: الفرع الأول 
ون رخصة إلي إصدار المشرع الجزائري عدة قوانین لقد أدت الجسامة التي أخذتها جریمة البناء بد      

المتعلق  02-82موجب القانون رقم بتجریم وعقاب البناء بدون رخصة أولها بتتضمن أحكام تجریمیة 
لا یجوز لأي شخص كان "منه على  2نص في المادة ، 1برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء 

وم دون رخصة بناء مسبقة تسلمها السلطة المختصة وفق للشروط یق أناعتباریا  أوخاص طبیعیا  أوعاما 
و هیكل البنایة أالمحددة في هذا القانون ببناء محل أیا كان تخصصه وكذا أشغال تغییر الواجهة 

  ".والزیادات في العلو وللأشغال التي ینجز عنها تغیر في التوزیع الخارجي 
المتعلق بشروط  07-94موجب المرسوم التشریعي رقم بكما تم تجریم وعقاب البناء بدون رخصة      

تحدید أنواع المخالفات "منه على  50تنص المادة  و2الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري 
  :موضوع العقوبات والمالیة ومبالغ الغرامات الجزافیة  كما یأتي 

  ج .د 2.000عمومیة الوطنیة ألفا دینار لأملاك اللتشیید بنایة دون رخصة البناء على ارض تابعة  -
وهذه المادة تشكل أول نص " ج .د 1000تشیید بنایة دون رخصة بناء على ارض خاصة ألف دینار  -

  .تضمن تجریم البناء بدون رخصة صراحة 
 77/1حیث نصت المادة  السالف الذكر ، 29- 90موجب القانون بتجریم وعقاب البناء بدون رخصة  -  

دج عن تنفیذ أشغال آو استعمال  300.000ج .د 3.00یعاقب بغرامة تتراوح مابین " یلي  منه على ما
الرخص التي تسلم  أوارض بتجاهل الالتزامات التي یفرضها هذا القانون و التنظیمات المتخذة لتطبیقه 

  .وفق لأحكامها 
الجدیدة مهما كان استعمالها نشترط رخصة البناء من اجل تشیید البنایات  1فقرة  52كما نصت المادة     

مع  3ولتمدید البنایات الموجودة ولتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه او الواجهات المفضیة
إن هذه الصیاغة توافق مقتضیات مبدأ الشرعیة  "الساحة العمومیة ولانجاز جدار صلب للتدعیم والتسییج 

                                                
مؤرخة في  6، المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء جریدة رسمیة رقم  1982فیفري  06،المؤرخ في  02-82القانون رقم  - 1
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 . 1994ماي  25مؤرخة في  32الجریدة الرسمیة عدد 
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تعدادها لقائمة من الأشغال التي یشترط فیها الحصول  من حیث ضرورة تحدید الفعل المعاقب ، بحیث أن
  . 1على رخصة البناء یجعل تنفیذ أیا منها في غیاب رخصة البناء یشكل جریمة البناء بدون رخصة 

المؤرخ في  05-04من القانون رقم  7موجب المادة بمن ذات القانون المحدثة  76أما المادة 
ذلك یكون المشرع قد حدد بو 3لى حضر البناء بدون رخصةأكدت ع،  2المعدل والمتمم 14/08/2004

  .طبقا لهذه النصوص الركن شرعي للجریمة
تمام  15-08تجریم وعقاب البناء بدون رخصة بموجب القانون رقم   ٕ المحدد لقواعد مطابقة البنایات وا

كل من دج 100.000 إلىدج  50.000 نیعاقب بغرامة م"ما یلي  همن 79لقد نصت المادة  ،4نجازها
أشهر إلى  6یحاول تشیید بنایة دون رخصة البناء وفي حالة العود یعاقب المخالف بالحبس لمدة  أویشید 

  .هذا یكون المشرع قد حدد التجریم بنص قانونيوب" سنة وتضاعف الغرامة 
النص  عدم الاستقرار في العمل القضائي لذا لابد من إقرارإلى ن تعدد القوانین المجرمة قد یؤدي إ     

 یتطابق الفعل المرتكب مع نص تجریمي حتى یقوم الركن الشرعي للجریمة  أنالواجب التطبیق فلا یكفي 
  .یكون النص للتطبیق على الفعل المرتكب من حیث الزمان أنإذا یتطلب هذا الركن كذلك 

هو الاكتفاء المعمول به في اغلب قضایا البناء بدون رخصة المطروحة على القضاء الجزائري كما أن  
وهذا على مستوى  سالف الذكرال 29- 90من القانون  77والمادة  52بالمتابعة والإدانة على أساس المادة 

  .كل درجات التقاضي حتى المحكمة العلیا 
  الركن المادي لجریمة البناء بدون رخصة:  الفرع الثاني 

ر عن الجاني ویتخذ مظهر خارجي یتدخل جریمة بأنه النشاط الذي یصدلیعرف الفقه الركن المادي ل       
وبتطبیق هذا التعریف على جرعة البناء بدون رخصة نجد أن ركنها ، من اجله القانون بتقریر العقاب 
قیام الجاني بأشغال البناء تخضع للحصول على رخصة بناء مسبقة وذلك  المادي یقوم على عنصرین هما

ثانیا ، لا هل هناك أشغال بناء تخضع لرخصة بناء مسبقة في غیاب هذه الرخصة وبالتالي یجب تحدید أو 
التحقیق من غیاب رخصة البناء وذلك أن الركن المادي في هذه الجرائم ركن مركب لا یكفي توافر أحد 
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الفعلین بل یجب توافرهما معا فعدم الحصول على ترخیص لا یكفي بذاته لتكوین الجریمة ما لم یقترن 
  .بفعل البناء 

یتجسد أساس الاتهام وجوهر الركن المادي في جریمة البناء بدون رخصة في قیام :  ل البناءفع ـأولا
وهو الذي حدد له قانون البناء عدة صور أحداها  ، المتهم بالبناء قبل الحصول على الترخیص المطلوب

ول على فقانون البناء یستلزم ضرورة الحص، أو كلها أساس الركن المادي الذي یشمل تلك الأعمال 
ترخیص إداري للقیام بأعمال البناء من إنشاء المباني الجدیدة أو تمدید البنایات الموجودة أو تغییر البناء 

  .یرالمتعلق بالتهیئة والتعم 29- 90من القانون  52حسب نص المادة ،1 إقامة جدار للتدعییم والتسییج آو
المحدد  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  41وهو الأمر الذي أكدته السلطة التنظیمیة من خلال المادة 

لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها والتي اشترطت حیازة رخصة بناء بالنسبة لتشیید بنایة جدیدة أو 
  كل تحویل لبنایة تتضمن أشغالها تغییر مشتملات الأرضیة والمقاس والواجهة و الاستعمال أو الوجهة 

  .2شبكات المشتركة العابرة للملكیةال أوو الهیكل الحامل للبنایة 
  :ونفصل في أشكال الركن المادي في جرائم البناء بدون ترخیص كمایلي   
من القانون  52والمادة  77الحصول على رخصة البناء فطبقا للمواد  لإلزامیةتنفیذ أشغال بناء تخضع  -  

یمة ایجابیة تتطلب القیام أن جریمة البناء بدون رخصة جر  15-08من القانون  79والمادة  90-29
  .بالفعل المجرم لیتوفر ركنها المادي لذا وجب تحدید البناء المجرم 

أن أشغال البناء التي تخضع لازامیة السالف الذكر  29-90من القانون  52ویظهر نص المادة      
تغییرها أو الحصول على رخصة بناء مسبقة تتمثل في تشیید بنایات جدیدة وتمدید بنایات موجودة أو 

إلى مجموعتین حسب محلها فإما أن تتعلق بإنشاء  الأشغالیمكن تقسییم هذه  تدعیمها أو التسییج علیها و
 .مباني جدیدة و إما تتعلق بالإنشاء على مباني قائمة  

فعل التشیید مرادف لفعل البناء و التعریف الوحید للبناء الذي نص علیه المشرع فتشیید بنایة جدیدة   -  
منشأة یوجه استعمالها  أوكل بنایة "على أنه  السالف الذكر 15- 08من القانون  2لجزائري ورد بالمادة ا

الفلاحي أو الخدمات تدخل  الإنتاجالإنتاج الصناعي التقلیدي أو  أوللسكن أو التجهیز أو النشاط التجاري 
 تعریف هذه المادة  إطارالبنایات والمنشآت والتجهیزات العمومیة في 

لأشغال السالف الذكر ا 29- 90من القانون  52البناء المتعلقة بالمباني القائمة عددت المادة  أشغال -
 الأولى صورةالالمتعددة بالمباني القائمة التي یشترط فیها رخصة البناء وجعلت لها ثلاث صور تتمثل في 
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ما أن تكون الزیادة أفقیة عن طریق التوسیع  ٕ ، تمدید البنایات وهي الزیادة في مساحة البنایة أو حجمها وا
ما أن تكون عمودیة عن طریق التعلیة بالارتفاع بالمبنى كزیادة الطوابق أو بناء تحت الأرض الذي  ٕ وا

تغییر  الثانیة تتمثل فيصورة ما ال، أ تحت البنایة garagesأو مرائب  caveیتمثل في الحفر وبناء دهالیز 
یلي  كما 52البناء أي تعدیل معالم المبنى القائم وحصر المشرع الجزائري في صورتین حسب نص المادة 

هات المطلة على الساحة وتغییر البناء الذي یمس الواج ،تغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه 
بجمع  الإنسانجدار صلب وهذه العبارة تفید معنى المبنى أي قیام انجاز الثالثة صورة و أخیرا الالعمومیة 

مع إعطائها شكل معین ومیز المشرع هذه الصورة بأن  الأرضمواد متماسكة وجعلها مستقرة وثابتة على 
  .  التدعییم بینما الثاني التسییج  الأولجعل استعمال هذه البنایة بهدفین 

الترخیص لیس هو قوام الركن المادي ولكن هو شرط سلبي عدم وجود :  عدم وجود ترخیص - ثانیا
  .اشترطه المشرع ویشكل عنصرا في النموذج القانوني لجرائم إقامة أعمال البناء

البناء بدون ترخیص یمكن أن یكون المالك أو المقاول أو الحائز أو  أعمال إقامةفالجاني في جرائم  
العقار والعبرة في تقریر صفة الجاني  هي بمن یقوم فعلا على ،المستأجر او من له السیطرة القانونیة 

  .یكون المالك هو القائم بالبناء  والغالب أن ،1بالبناء بدون ترخیص أو غیرها من الأعمال المعاقب علیها
كما أن العبرة بغیاب رخصة البناء تكون وقت القیام بأفعال البناء المحضورة لان المشرع یشترط       

بقة للبناء ولیس اللاحقة له فلا یمكن للمتهم التذرع بأنه أودع طلب رخصة البناء و أنه بدأ الرخصة السا
  .بتنفیذ أشغال البناء في انتظاره لها وان كان هذا منطق تفكیر شائع فإن أحكام القانون تقتضي ذلك 

تم على أساس  وتتسع الحالات القانونیة التي تعد فیها رخصة البناء غائبة لتشمل حتى البناء الذي
  :الاستفادة من رخصة البناء تم إعدامها ووجودها وتنقسم هذه الحالات إلى 

أي امتناع الجاني عن فعل أمر به القانون وذلك بعدم مباشرة  غیاب رخصة البناء لعدم طلبها  -
  .2الإجراءات المحددة قانونا

إلا أنها تحول دون ،راءات القانونیة غیاب رخصة البناء رغم طلبها بحیث أنه بالرغم من مباشرة الإج -  
الحصول على رخصة البناء وذلك في حالات  لتفادي تعارض رخصة البناء مع أدوات التهیئة والتعمیر و 

أو حالة غیاب رخصة البناء بدون حلول أجال الرد عن الطلب ،هنا لابد أن لا یتجاوز التأجیل مدة سنة 
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ب رخصة البناء إلا أنه قد   تسكت الإدارة عن الرد  وقد ینتج عنها وهنا على الإدارة تبلیغ موقفها إلى طال
  .1ءغیاب رخصة البنا

  الركن المعنوي لجریمة البناء بدون رخصة                                        : الفرع الثالث 
ویعتبر شرطا ، یتمثل في القصد الجنائي فهو الصورة الأصلیة الأساسیة للركن المعنوي في الجریمة      

ضروریا لكي تقوم المسؤولیة الجنائیة في حق الجاني حیث یترأس قمة الهرم في الجریمة العمدیة باعتباره 
  .2ینطوي على انصراف إرادة الجاني للفعل المجرم والى النتیجة المرغوب تحقیقها 
غیر عمدیة إذ أن القصد تقسم الجرائم بصفة عامة بالنظر إلى ركنها المعنوي إلى جرائم عمدیة وجرائم 

الجنائي هو عنصر التمییز بینهما فالجرائم العمدیة هي التي یتطلب القانون فیها توافر القصد الجنائي 
  .بخلاف  الجریمة غیر عمدیة  

وینطبق  ذلك على جرائم المباني فإن هذه الأخیرة جرائم عمدیه لأن نشاط الجاني فیها یتمثل في إنشاء 
الخ قبل حصوله على ترخیص لذلك من ...التجزئة  أوالهدم  أوأو التعلیة أو التعدیل المبنى أو التوسع 

  .الجهة الإداریة المختصة 
  :ویقوم الركن المعنوي لجریمة البناء بدون رخصة على القصد العام والقصد الخاص  

وني یفرض علیه في جریمة البناء بدون رخصة في علم الجاني بأنه یوجد التزام قان القصد العامیتمثل 
الحصول على رخصة بناء مسبقة لمباشرة أشغال البناء ومع ذلك تتجه إرادته إلى القیام بهذه الأشغال 

  .وذلك في غیاب الرخصة المشترطة قانونا 
في جریمة البناء بدون رخصة یتمثل في اتجاه إرادة الجاني في إحداث النتیجة  القصد الخاصأما 

غیر قانوني أو فوضوي غیر مطابق لمقاییس البناء الأمني لعدم إخضاعه الإجرامیة وهي إنشاء بناء 
  .3للرقابة التي تمارسها الدولة من أجل ضمان سلامة و أمن الأشخاص عن طریق رخصة البناء

  المسؤولیة الجزائیة : المطلب الثاني 
تتمثل في التزام شخص ، ة إن للمسؤولیة الجزائیة أثر ونتیجة قانونیة تترتب عن قیام أركان الجریم       

  وتقوم المسؤولیة بدورها على ركنین یتمثلان في الإذناب و الإسناد ، یتحمل نتائج فعله الإجرامي 
ویقصد بالإذناب الخطأ الشخصي الذي یتجسد في إتیان فعل مجرم قانونا ومعاقب علیه سواء كان ذلك 

  .عن قصد أو عن غیر قصد
                                                

 12/05/1995ة البناء من قبیل البناء بدون رخصة وهذا في قرار صادر عنه بتاریخ اعتبر القضاء الفرنسي إقامة أشغال البناء قبل منح رخص - 1
 .55أورده قزاتي یاسمین ، مرجع سابق ص 

 .06،ص 2017-2016انقوش سعاد ، اشعلال صوریة ،الركن المعنوي في الجریمة ،مذكرة شهادة الماستر في الحقوق ، جامعة بجایة  - 2
 .74جزائي الناتج عن البناء بدون رخصة ، مرجع سابق ص قزاتي یاسمین ، النزاع ال - 3
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 یكون الإنسان مسؤولا عن نتیجة فعله إلا إذا كانت النتیجة منسوبة إلیه ما الإسناد فیقصد به أنه لاأ    
وهذا ما سنتطرق بها   فیشترط لقیام المسؤولیة الجزائیة وجود علاقة سببیة بین الجریمة والشخص المتهم

ع من خلال دراسة اسناد المسؤولیة للجاني كفرع أول و حالات الافلات من المسؤولیة الجزائیة كفر  إلیه
  .ثان والمتابعة الجزائیة كفرع ثالث 

  إسناد المسؤولیة للجاني : الفرع الأول 
رادته   إسنادیتم        ٕ المسؤولیة الجزائیة إلى الشخص الذي حصل على النتیجة الإجرامیة إثر فعله وا

 18عن  والوعي بأن یكون سن الجاني لا یقل،  الإكراهمتى توفرت فیه الإرادة بعدم سلبها منه عن طریق 
  .سنة یوم ارتكابه الجریمة أو لا یكون الجاني مصابا بالجنون 

ولقد وسع المشرع الجزائري في دائرة الإسناد للجریمة عند تحدیده للأشخاص الذین یجوز مساءلتهم     
عن جریمة البناء بدون رخصة بأن أشملها بأشخاص یتمثلون في الفاعل المادي وآخرون لا دخل لهم 

عل المجرم لا من حیث الشخص الذي قام بنفسه بأفعال بناء خاضعة لرخصة البناء ولا من بارتكاب الف
إذ أن ، حیث الشخص المسؤول قانونا عن غیاب رخصة البناء باعتباره أن الالتزام بطلبها یقع علیه 

  .1الجریمة بهما إسنادالمشرع الجزائري لم یربط 
میر ، تقع على من یخل بالالتزامات المنصوص علیها في هذا إن المسؤولیة الجزائیة  في جرائم التع      

القانون والتنظیمات المطبقة له والرخص المسلمة طبقا لأحكامه وبالتالي من أجل تحدید المسؤولیة بدقة 
وعملا بمبدأ شخصیة المسؤولیة أو فردیة العقوبة ، یجب تعیین الأشخاص المخاطبین بهذه الأحكام حتى 

  . 2الإخلال لهذه الالتزاماتتسند لهم جرائم 
أي تحدید الأشخاص المساءلون عن ارتكاب الأفعال المجرمة یختلف باختلاف النص المجرم و 

  .3المعاقب
  
  
  
  
  

                                                
 . 54، ص  2014-2013قزاتي یاسمین ، البناء بدون رخصة، مذكرة شهادة الماجستیر في الحقوق كلیة الحقوق ،الجزائر - 1
،ص 2014-2013جامعة أم البواقي  حقوق، كلیة الرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،المخالفات العمرانیة وسبل الوقایة ، مذكسعاد بوزیدي -2

31. 
 .المذكور سابقا 29-90من القانون   77لمادة ا - 3
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  حالات الإفلات من المسؤولیة الجزائیة : الفرع الثاني 
انعدام  قد تخضع جریمة البناء بدون ترخیص إلى سبب من أسباب الإباحة وهذا ما یؤدي إلى        

المسؤولیة كما أن وجود مانع من موانع المسؤولیة یؤدي إلى امتناع القاضي عن توقیع العقاب وقد یبالغ 
  .في تكییف بعض أحكام قوانین البناء والتعمیر على أنها أعذار معفیة مما یتعین رفع اللبس 

  :البناء بدون رخصة بإذن من القانون  إباحة -1
من  39حسب نص المادة  1باحة من الأسباب الموضوعیة لانعدام المسؤولیة إذ تعتبر أسباب الإ      

من القانون  53المادة  إلىوبالرجوع ."..كان الفعل قد أمر به القانونلا إذا لا جریمة إ" 2قانون العقوبات
ات عفیا البنایأنجد أن كلا المادتین  السالفي الذكر 15-08من القانون رقم  13والى نص المادة  90-29

التي تختص بسریة الدفاع الوطني بأن تكون بنایة عسكریة أو بنایة تشیدها وزارة الدفاع الوطني أو یتم 
 إذنالتشیید لصالحها من الحصول على رخصة بناء مسبقة للقیام بأشغال البناء وهذا ما یكیف على أنه 

   .ذكورة أعلاه من القانون ویجعل من البناء بدون رخصة فعل مباح بالنسبة للبنایات الم
 لمذكور سابقا ،ا 176- 91ولقد جاءت في الفقرة الثانیة من المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 

  .3مشتملات البنایات المعفاة من الحصول على رخصة البناء
  : امتناع العقاب لتوفر مانع من موانع المسؤولیة -2

بانعدام الوعي لدى الجاني سواء لصغر  إماجسد هذا یقصد بموانع المسؤولیة تخلف أحد أركانها ویت     
و إما في انعدام إرادة الجاني بالإكراه علیه ویستوفي أن یكون الإكراه ، سنه أو لجنونه المعاصر لجرمه 

ومنه فانعدام وعي الجاني تتم المتابعة الجزائیة إلا أنه یتعین على القاضي الحكم ببراءة   مادیا أو معنویا
انعدمت الإرادة فإنه تتم المتابعة الجزائیة وعلى القاضي هنا الحكم ببراءة  إذاالإسناد بینما  المتهم لعدم

  .4المتهم لانعدام القصد الجنائي
  
 

                                                
على خلاف المشرع الجزائري لا یأخذ بحالة الضرورة یعتبر القضاء الفرنسي أن هذه الأخیرة سبب من أسباب الإباحة كأن یقوم شخص مهدد  - 1

 .بخطر جسیم مثل الانهیار بالبناء بدون رخصة 
جوان  11مؤرخة في ، 49الجریدة الرسمیة عدد قانون العقوبات المعدل والمتمم ،، یتضمن  1966جوان  8، المؤرخ في 156-66مر رقم الأ - 2

1966  
ولا تعني هذه الوثائق الهیاكل القاعدیة التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني وتشمل الهیاكل القاعدیة العسكریة "تنص  2المادة الأولى فقرة  - 3
ى التابعة لمخصصة لتنفیذ المهام الرئسیة لوزارة الدفاع كما لا تعني بعض الهیكل القاعدیة الخاصة التي تكتسي طابعا استراتیجیا من الدرجة الأولا

 ".لبعض الدوائر الوزاریة أو الهیئات أو المؤسسات 
   .102قزاتي یاسمین ، مرجع سابق ص  - 4
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  المتابعة الجزائیة : الثالث  فرعلا
على أن الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات 1 تنص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة      

  .ویباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إلیهم بها بمقتضى القانونیحركها 
  "كما یجوز أیضا للطرف المضرور أن یحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون 

طبقا لنص هذه المادة فإن أول مرحلة قضائیة یتم من خلالها قمع الجریمة للانتهاء بتطبیق العقوبة هي 
  .رة الدعوى العمومیة تحریك ومباش

  تحریك الدعوى العمومیة  - أولا
للنیابة العامة أن تحرك الدعوى العمومیة الناتجة عن جریمة البناء بدون رخصة أو البناء المخالف       

لأحكام رخصة البناء بمجرد علمها بها بأیة وسیلة وتعتبر محاضر معاینة مخالفات البناء أهم وسیلة 
یقوم وكیل "... من قانون الإجراءات الجزائیة  36فقد نصت المادة ،  2مومیة لتحریك الدعوى الع

  ..."الجمهوریة تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر في أحسن الآجال ما یتخذه بشأنها
الذي حدد مدة اتصال وكیل الجمهوریة بمحاضر  3 55-06أما بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم      

كما ،  )ساعة  72(الفات المتعلقة بالترخیص بالبناء بأجل لا یتعدى اثنان وسبعون ساعة معاینة المخ
لوكیل الجمهوریة التأكد من الاختصاص الإقلیمي فإذا لم یكن مختص اقلیمیا یقرر إحالة الملف إلى نیابة 

  اءات التالیة أحد الإجر  یأخذ الملائمةالتصرف في الدعوى العمومیة وفقا لسلطة ، فالمحكمة المختصة 
من قانون الإجراءات الجزائیة وهو الإجراء الغالب في  333الاستدعاء المباشر طبقا لأحكام المادة  -

من  5إلى  1حكام المواد من ، بالاضافة لأالبناء بدون رخصة باعتبارها تصنف من الجنح البسیطة 
عویض عن الضرر الناتج عن الجریمة قانون الإجراءات الجزائیة التي تقرر حق المدعي في المطالبة بالت

  . 4قانون نفس المن  72وهذا ما نصت علیه أیضا أحكام المادة 
  وفي هذا الإطار ، وبذلك یمكن لكل متضرر من المخالفات المتعلقة بالتهیئة والتعمیر أن یدعي مدنیا  

                                                
جوان 11مؤرخ في  13-18، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، المعدل والمتمم بالقانون  1966وان ج 08، المؤرخ في 155-66الأمر رقم  - 1

2018. 
 . 129عیشوبة عمار ، مرجع سابق ،ص  - 2
 ،المتضمن شروط وكیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع 2006جانفي  30المؤرخ في  55-06المرسوم التنفیذي رقم  - 3

 . 2006، لسنة  06والتنظیم الخاص في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها ، وكذا إجراءات المراقبة ،ك، ر العدد 
 ".یجوز لكل شخص یدعي بأنه مضار بجریمة أن یدعي مدنیا بأن یتقدم بشكوى أمام قاضي التحقیق المختص" 72نص المادة  - 4
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تمارس الشرطة " 1اباتالمتضمن النظام العام للغ 12-84من القانون  65وعلى سبیل المثال جاءت المادة 
الغابیة كل الأعمال المتعلقة بدعوى التعویض عن المخالفات في المجال الغابي طبقا لقانون الإجراءات 

  " الجزائیة
ویلاحظ أیضا أن المشرع الجزائري اعترف للجمعیات بالتأسیس كطرف مدني فیما یخص مخالفات 

  . 2السالف الذكر 29-90من القانون  74دة تراخیص البناء أمام القاضي الجزائي من خلال نص الما
وتظهر أهمیة تحریك الدعوى العمومیة من طرف المتضرر أنه یساعد على الكشف عن الجریمة      

التي لم یتمكن الأعوان المؤهلون للمراقبة والمعاینة من كشفها نظرا لما تحد اختصاصاتهم من قیود كعدم 
مما یمنعهم من معاینة حالات البناء الذي یخضع لرخصة البناء  ، جواز دخول المنازل في أغلب الحالات

غرفة فوق سطح العمارة   إضافةویتم داخل المباني كحالة البناء داخل شقة من عمارة بتدعیم أعمدتها أو 
في حین أن هاته الحالات لا تخفى على المتضرر المباشر منها  ولهذا تثبت الصفة في تقدیم شكوى 

  .ني للشخص صاحب الحق المعتدى علیه وهذا ما یعرف بالصفة الأصلیةمصحوبة بإدعاء مد
  :الأحكام الخاصة بتقادم الدعوى العمومیة لجریمة البناء بدون رخصة  -1

 8سنوات كاملة طبقا لنص المادة  3باعتبار أن جریمة  البناء بدون رخصة جنحة فإنها تتقادم بمرور    
  .3من قانون الإجراءات الجزائیة 

وترجع ممیزات جریمة البناء بدون رخصة المتعلقة بأحكام المادة الذي یجعلها جریمة مستمرة مما      
، یؤثر على سریان مدة التقادم بحیث یبدأ حساب هذه المدة من یوم ارتكاب آخر فعل من أفعال التنفیذ 

  .بدون رخصة أي من یوم القیام بآخر عمل من أعمال البناء المتكررة المكونة لجریمة البناء 
ضمانة أساسیة للمتهم فیما یخص بدأ سریان ل ولهذا فإن لإثبات انتهاء أشغال البناء أهمیة كبرى ویشك

أجل التقادم فمن الممكن أن یدفع المتهم بتقادم الدعوى العمومیة متى أثبت أنه أتم أعمال البناء قبل 
  .ك التقادم ة ذلدمباشرة إجراءات الدعوى ضده بثلاث سنوات دون أن یقطع م

  
  

                                                
   .1984جوان  26، مؤرخة في  26عدد، یتضمن النظام العام للغابات الجریدة ، الرسمیة  1984جوان  23، المؤرخ في  12-84القانون رقم  - 1
یمكن لكل جمعیة تشكلت بصفة قانونیة بموجب قانونها الأساسي أن تعمل من أجل " المذكور سابقا   29-90من القانون  74المادة نص  - 2

المعترف بها لها كطرف مدني فیها  یتعلق بالمخالفات لأحكام التشریع الساري المفعول في تهیئة إطار الحیاة وحمایة المحیط أن تطالب بالحقوق 
 "مجال التهیئة والتعمیر

تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة ،ویتبع في شأن التقادم "من قانون الإجراءات الجزائیة   8نص المادة  - 3
  ". 7دة الأحكام الموضحة في الما
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  :خضوع الجریمة للقواعد العامة من حیث تحریك وانقضاء الدعوى العمومیة  -2
كما  ، 1یخضع تحریك الدعوى العمومیة للقواعد العامة الإجرائیة الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة     

تضمنت الأسباب العامة  من قانون الإجراءات المدنیة التي 6أنه یحكم انقضاء الدعوى العمومیة المادة 
لانقضاء الدعوى العمومیة و تتمثل هذه الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومیة في صدور حكم حائز 

لغاء القانون الجنائي و التقادم  ٕ   .لقوة الشیئ المقضي فیه ووفاة المتهم والعفو الشامل وا
  ي ـالجزاء العقاب - ثانیا

اللجوء إلیها  بتوقیع عقوبات واتخاذ تدابیر الهدف منها التصدي لجرائم  تقوم الجهة القضائیة التي تم      
إذ أن العقوبات الجزائیة المقررة لجریمة البناء المخالف لأحكام رخصة البناء أوردها المشرع  ،البناء 

والتي جاءت بصفة عامة وتطبق  السالف الذكر 29- 90من القانون رقم  77الجزائري في نص المادة 
فحسب هذه المادة  إلى جانب الحكم بالقیام بمطابقة  ،ا على جمیع الجرائم المتعلقة برخصة البناء أحكامه

 6دج والحبس لمدة شهر إلى 300.00دج إلى 3000البناء وبهدمه له أن یحكم بغرامة تتراوح ما بین 
لي الأراضي أو ویمكن الحكم أیضا بهاتین العقوبتین ضد مستعم، أشهر في حالة العودة إلى المخالفة 

المستهدفین من الأشغال أو المهندسین أو المقاولین أو الأشخاص الآخرین المسؤولین عن الأشغال 
  .2"المذكورة

دج 5000وفي حالة عدم قیام الشخص بتحقیق مطابقة البنایة في الآجال المحددة یعاقب بغرامة مالیة من 
  . 15-08من القانون  82دج وهذا طبقا لنص المادة 20.000إلى 

أقرت هي الأخرى بالعقوبة الأصلیة لجریمة  15- 08من القانون رقم  79وكذا الفقرة الأولى من المادة 
  "دج كل من شید بنایة دون رخصة بناء50.000یعاقب بغرامة من "البناء بدون رخصة بنصها 

ثل في الغرامة المالیة یتضح من المواد السابقة أن العقوبة الأصلیة المقررة لجریمة البناء بدون رخصة تتم
  .التي تقتضي إلزام المحكوم علیه بأن یدفع إلى خزینة الحكومة مبلغ من المال 

 ،ولقد اختلف تحدید مقدار الغرامة المالیة المقررة لجریمة البناء بدون رخصة باختلاف النص المعاقب 
  ون العقوبات من قان 5وهذا ما جعل جریمة البناء بدون رخصة جنحة طبقا لأحكام المادة 

                                                
متعلقة بالمحاكمة في الجنح  438إلى  328المواد  –متعلقة بطرق الإثبات  424إلى  112المواد من  –متعلقة بالتحقیق  211إلى  66المواد - 1
 .متعلقة بالتكلیف بالحضور والتبلیغات  441إلى  439المواد  –
 69عماروش رزیقة ، مرجع سابق ، ص ،عمروش حیاة  - 2
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عقوبة أخرى ینطق بها القاضي الجزائي وهي  السالف الذكر 29-90من القانون  78ولقد أضافت المادة 
حیث یقصد بإعادة ، 1الأمر بإعادة تخصیص الأراضي بقصد إعادة المواقع إلى ما كانت علیه من قبل 

ت العمران ویكون تخصیص الأراضي إرجاعها إلى طبیعتها الأولى التي خصصت لها حسب مخططا
  .النطق بهذه العقوبة ملائم في حالة ما إذا كان البناء وقع على أرض غیر قابلة للتعمیر

حدد القواعد التي تنظم الم 04- 11من القانون رقم  78إلى  69كما حدد المشرع الجزائري في المواد     
  : 2سالبة للحریة نلخصها في مایلي  نشاط الترقیة العقاریة مجموعة من العقوبات الجنائیة المالیة و أخرى

كل شروع في أشغال ترمیم عقاري أو إعادة تأهیل أو تجدید عمراني أو إعادة هیكلة أو تدعیم بدون  -
  دج 2.000.000دج إلى 200.000الحصول على ترخیص إداري مسبق یعرض الفاعل لغرامة من 

من هذا  29إلى  27الفة لأحكام المواد كل عرض لبیع أملاك عقاریة في إطار مشروع عقاري أنجر مخ -
دج إلى 200.000یعرض الفاعل لعقوبة الحبس من شهرین إلى سنتین وغرامة من  ،القانون 

  .دج  2.000.000
أو اكتتابا او سندا تجاریا قبل توقیع عقد البیع  إیداعایتعرض كل مرق عقاري یطالب أو یقبل تسبیقا أو  -

دج إلى 200.000لعقوبة الحبس شهرین إلى سنتین وغرامة من على التصامیم او عقد حفظ الحق 
  .دج 2.000.000

 61المادة  أحكامیتعرض كل مرق عقاري لا یبلغ للمقتني نظام الملكیة المشتركة المنصوص علیه في  -
من هذا القانون قبل تسلیم البنایة في الآجال المنصوص علیها في عقد البیع على التصامیم لغرامة من 

  .دج 2.000.000دج إلى 200.000
المتعلقة بآجال تحویل الملكیة  33یتعرض كل مرق عقاري یخالف الأحكام المنصوص علیها في المادة  -

  .دج 2.000.000دج إلى 200.000لغرامة من 
 55یعاقب كل مرق عقاري غیر مكتتب في التأمینات والضمانات المنصوص علیها في أحكام المادة  -

  . دج2.000.000دج إلى 200.000لحبس من شهرین إلى سنتین وغرامة من من هذا القانون با
 أویتعرض كل من یدلي بمعلومات خاطئة أو غیر كاملة في الوثائق والعقود والصفقات في إطار  -

ج 2.000.00دج إلى 200.000سنوات وغرامة من  5بمناسبة عملیة ترقیة عقاریة الحبس من شهر إلى 
  .أو إحدى العقوبتین 

                                                
أعلاه إما بمطابقة  77و  76تأمر الجهة القضائیة المختصة في إطار أحكام المادتین "المذكور سابقا   29-90من القانون  78 نصت المادة - 1

عادة تخصیص الأراضي بقصد إعادة المواقع إلى ما كانت علیه من قبل ٕ  "المواقع و المنشآت  مع البناء و إما بهدم المنشآت وا
، مؤرخة في  14، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ،الجریدة الرسمیة العدد  2011فیفري  17خ في ، المؤر  04-11القانون رقم  - 2
 . 2011مارس  6



 

53 
 

في إطار عقد البیع على التصامیم أو عقد حفظ الحق یتعرض كل مرق عقاري لا یعلم المقتني أو  -
من هذا القانون وغرامة من  30صاحب حفظ الحق بالبیانات و المعلومات المنصوص علیها في المادة 

  .1دج  2.000.000دج إلى 200.000
  سلطة القاضي في تقدیر الجزاء  - ثالثا
بة المقررة لجریمة البناء بدون رخصة كغیرها من الجرائم لقاعدتي شخصیة العقوبة تخضع العقو       

بید أنه ، وتقریر العقاب الأمر الذي یقتضي منح القاضي السلطة التقدیریة في اختیار العقوبة المناسبة 
وانتهاك ضمانا للموازنة بین حق المجتمع في توقیع العقاب و حق المحكوم علیه في الحمایة من التعسف 

حقوقه وضع المشرع الجزائري أطر في كل حالة من الحالات التي مكن فیها القاضي من التقدیر و یمكن 
ى قسمین یتعلق الأول بظروف التشدید والتخفیف والثاني بمقتضیات تنفیذ العقوبة إلتقسیم هذه الحالات 
  .الأشد وفق تنفیذها 

شرع العقوبة المقررة لجریمة البناء بدون رخصة في حق لقد تم تشدید الم : ظروف التشدید والتخفیف -1
بإضافة  عقوبة الحبس إلى العقوبة   29-90من القانون  77/2الأشخاص المذكورین في نص المادة 

تكمن سلطة القاضي في هذا الإطار في عدم إلزامه بالأخذ بهذه  و ، 2الأصلیة المتمثلة في الغرامة
  ر جوازي للقاضي یقدره حسب وقائع كل قضیة الظروف بحیث أن المشرع جعل الأم

 ،أما بالنسبة لظروف التخفیف هي أسباب قضائیة عامة لم یحددها المشرع و إنما تركها لتقدیر القاضي 
وقد تكون هذه الظروف خارجیة لها صلة بالجریمة مثل ضآلة الضرر بأن یكون البناء بدون رخصة تجسد 

ایات أو الحصول على رخصة بناء نلجریمة كإجراء إتمام مطابقة البفي بناء سیاج صغیر أو بكون لاحقة ل
  .الة الضرورة حكما تكون هذه الظروف ذاتیة مثل   للتسویة 

یخضع تقدیر القاضي لظروف التخفیف في جریمة البناء بدون رخصة إلى القواعد العامة التي تحكم 
بحیث أن المشرع حدد فیها الحد ، عقوبات من قانون ال 4مكرر  53الظروف المخففة الواردة في المادة 

  .الأدنى الذي لا یجوز للقاضي تجاوزه عن تطبیقه للتخفیف 
تقدیرها في حالة توفر ل یتدخل تنفیذ العقوبة في سلطة القاضي : تقدیر العقوبة على أساس التنفیذ -2

ق بالوصف والعقوبة تعدد الجرائم من جهة و في حالة النطق بوقف تنفیذ العقوبة من جهة أخرى النط
الأشد في حالة التعدد یعني بالتعدد أن ینسب إلى شخص أكثر من جریمة واحدة سواء كان ذلك بسبب 

                                                
 .203كمال محمد الامین ، مرجع سابق ، ص  - 1
ودة إلى المخالفة ویمكن الحكم أشهر في حالة الع 6یمكن الحكم بالحبس لمدة شهر إلى "المذكور سابقا  29- 90من القانون  77/2المادة  - 2

اولین أیضا بالعقوبات المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین ضد مستعملي الأراضي أو المستفدین من الأشغال أو المهندسین المعماریین أو المق
 ".أو الأشخاص المسؤولین على تنفیذ الأشغال المذكورة 
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فعل واحد أو أفعال متعددة وهو نوعان تعدد صوري وتعدد حقیقي فالتعدد الصوري یعرف بأنه تكوین 
فلا یوجد في هذه الحالة تعدد  الفعل الواحد جرائم متعددة مما یجعله تحت طائلة عدة نصوص قانونیة

نما نكون بصدد تعدد نصوص أو تعدد أوصاف قانونیة  ٕ ویتجسد تعدد الأوصاف لفعل البناء ، 1جرائم وا
السابقة على الحصول على رخصة البناء  الالتزاماتبدون رخصة في كل الجرائم المتعلقة بمخالفة 

بدون الموافقة المسبقة للسلطة الإداریة المختصة والبناء  ،والمتمثلة أساسا في لبناء بدون ترخیص مسبق 
یجب "من قانون العقوبات أثر التعدد الصوري على العقوبة بحیث نصت على أنه  32ولقد حددت المادة .

  ."أن یوصف الفعل الواحد الذي یحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بینها 
  .2 اتمن قانون العقوب 33أما التعدد الحقیقي فعرفته المادة  
كثیرا ما تطرح حالات تعدد الجرائم التي تكون إحداها جریمة البناء بدون رخصة  وتتمثل الجرائم التي     

قد ترتكب إلى جانب جریمة البناء بدون رخصة في كل الجرائم الواردة على العقار إلى جانب مخالفات 
لى القضاء هي ارتكاب الفاعل لجنحتي وتبقى أغلب حالات التعدد التي تطرح ع، قوانین البناء و التعمیر 

من قانون العقوبات و البناء بدون رخصة طبقا  386التعدي على الملكیة العقاریة طبقا لأحكام المادة 
یحدد قواعد  15- 08من القانون رقم  79أو المادة 29-90من القانون رقم  77و 52لأحكام المادتین 

  .انجازها إتماممطابقة البنایات و 
من قانون  36و  34حالة نظر القاضي الجزائي في ملف تعددت فیه الجرائم فإن المادتان في      

بحیث أن المادتان تضمنتا وجوب البت في إذناب الجاني عن  ،حددتا له كیفیة تقدیر العقاب  العقوبات
خلاف ذلك كل جریمة ثم عند تقدیر العقاب فإنه بالنسبة للغرامة المالیة یتم ضمها ما لم یقرر القاضي 

أما بالنسبة للعقوبات السالبة الحریة فإنه على القاضي أن یقضي  36بنص صریح طبقا لأحكام المادة 
  .بعقوبة واحدة سالبة للحریة على ألا یتجاوز تقدیره لها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجریمة الأشد 

  البناءاختصاص القاضي المدني في منازعات رخصة : المبحث الثاني 
ینعقد الاختصاص للقضاء المدني للنظر في المنازعات المتعلقة برخصة البناء عندما یكون طرفي         

النزاع شخصین عادیین و یتعلق الأمر أساسا بعدم احترم قواعد التهیئة و التعمیر أثناء عملیة البناء 
  .دعوى أمام قاضي الموضوع  وبالتالي یكون للشخص الحق في اللجوء للقضاء المستعجل إضافة لرفع

                                                
 . 124بق ، ص قزاتي یاسمین ، البناء بدون رخصة ، مرجع سا - 1
یعتبر تعدد في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو في أوقات متعددة عدة جرائم لا یفصل بینها حكم "من قانون العقوبات  33نص المادة  - 2

 ".نهائي 
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إن القواعد المخصصة لرخصة البناء وضعت حمایة للمصلحة العامة من جهة وحمایة للأفراد الذین 
مما یعطیهم الحق  ،یلحقهم ضرر مباشر وشخصي جراء تنفیذ الأشغال دون مراعاة التوجیهات القانونیة 

  . 1في رفع دعوى أمام القاضي المدني للمطالبة بإصلاح الضر
من  709ومن أمثلة هذه المنازعات نجد مثلا الجار الذي نوافذه تقل عن مترین حسب نص المادة      

الأمر الذي ، القانون المدني وتكون النوافذ المواجهة والتي تسمح بالنظر إلى ملك الجار مباشرة لملكه 
ضرر للغیر یمكن هذا یسبب له ضرر وبالتالي من یخالف هذه المسافة المقررة قانونا ویسبب بذلك 

مسؤولیة المدنیة عن أضرار أعمال وعلیه سنتطرق للالأخیر ویمنحه حق اللجوء إلى القاضي المدني 
  في المطلب الثاني  ترتیب البناء بدون رخصة للمسؤولیة التقصیریةفي المطلب الأول و ل التعمیر و البناء
  میر و البناء المسؤولیة المدنیة عن أضرار أعمال التع: المطلب الأول 

یلتزم الباني المرخص له بتنفیذ مضمون قرار الترخیص بالبناء  فإذا حدث و أن خالف أحكام        
الرخصة و أدى إلى حدوث أضرار للغیر مما تترتب علیه المسؤولیة المدنیة في مواجهة الغیر و بالتالي 

صلاح الضرر الناتج عن أعمال البناء یحق لهذا الأخیر رفع دعوى أمام القاضي العقاري مطالبا فیها بإ
  .كما هو الحال بالنسبة لتهدم البناء 

كما یدور التساؤل حول المسؤول عن مخالفة البناء المخالف لأحكام البناء هل هو مالك الأرض       
  الذي له الحق في طلب رخصة البناء أم المهندس المعماري المكلف بالبناء ؟

رخصة یقع على عاتق مالك الأرض ومن في حكمه ولیس على المقاول أو مبدئیا واجب الحصول على ال 
فالمقاول أو المهندس لیسوا فاعلین أصلیین لهذه الجرائم إلا أنهما یساعدان الفاعل ، المهندس المعماري 

الأصلي على تحقیق الركن المادي للجریمة أي التشیید المخالف لأحكام  رخصة البناء و بدونها قد لا 
  . 2لمعني القیام بذلك یمكن ل

ویمكن الحكم بالعقوبة المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین ضد مستعملي الأراضي أو المستفدین "    
  "من الأشغال أو المهندسین المعماریین أو المقاولین أو الأشخاص الآخرین المسؤولین عن تنفیذ الأشغال 

من قانون  41نهما شركاء وذلك طبقا لنص المادة فالمسؤولیة تشمل المهندس المعماري والمقاول كو 
في الفرع الأول  وقبل التعرف على مسؤولیة كل طرف نتطرق لعناصر دعوى المسؤولیة المدنیة.3العقوبات

  .في الفرع الثاني ثم مسؤولیة المالك في الفرع الثالث  مسؤولیة المهندس المعماري و المقاولثم  
                                                

 .44مرایحیة نسیمة ، مرجع سابق ، ص  - 1
 .220كمال محمد الأمین ، مرجع سابق ، ص  - 2
مة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد او تهدید أو اساءة استعمال السلطة أو یعتبر فاعلا من ساهم مساه - 3

  .الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي 
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  ؤولیة المدنیة المترتبة عن أعمال البناء عناصر دعوى المس: الفرع الأول 
إلى ) ثانیا(و المدعى علیه ) أولا(تتمثل عناصر الدعوى في المدعي المتضرر من عملیات البناء      

  )ثالثا(جانب سبب الدعوى وموضوعها 
  المدعي المضرور من عملیات البناء  - أولا

یتمثل في الغیر ، مناسبة عملیات البناء المدعي في دعوى المسؤولیة المدنیة هو المضرور ب      
الأجنبي عن العملیة تماما إلا أنها قد تصیب الأشخاص الذین لهم صلة بالعملیة نفسها وهذا ما سیتم 

  :  التعرض له في
ویتمثل في المارة والجیران الذین تضرروا من عملیات البناء التي  ):الأجنبي عن عملیات البناء(الغیر -1

  .یكون طبقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة  والبناء وتعویضهم عن تلك الأضرار  یقوم بها صاحب
 ،إن الضرر الذي یصیب المارة من جراء عملیات البناء قد یقع إما على أجسامهم أو أموالهم  :المارة -2

ا أم، یئ من تلك الأشیاء التي تستخدم في التشیید شففي الحالة الأولى  كأن یسقط على أحدهم مثلا 
وللمار المتضرر الرجوع على مالك  ،إحدى أدوات التشیید على سیارة احدهم : الثانیة كأن تسقط مثلا

، ومن ذلك أیضا وضع مواد وأدوات البناء في مكان ) حارس الشيء(البناء على أساس المسؤولیة الشیئیة 
ن أد ٕ ى ذلك الانفجار إلى تهدم غیر معد لذلك فتسبب ضررا لأحد المارة ، أو انفجار إحدى الآلات حتى وا

  .البناء ففي هذه الحالة تثور مسؤولیة حارس الأشیاء والمتمثل في طالب رخصة البناء 
وما تجدر الإشارة إلیه هو انه في حالة ما إذا اتخذ الحارس الاحتیاطات اللازمة بهدف منع إصابة      

لبناء ومن ذلك ما نصت علیه المادة والتي تفرضها بنود رخصة ا ،الغیر بأضرار بسبب عملیات البناء 
یضع المستفید من الأشغال خلال المدة الكاملة لعمل "  سالف الذكرال 19-15من المرسوم التنفیذي  60

 الممنوحة ونوع البناء وارتفاعه  الورشة لوحة مستطیلة الشكل مرئیة من الخارج توضح مراجع رخصة البناء
أو كتابة لافتة ...." أن تشتمل اللافتة على تاریخ افتتاح الورشة كما ینبغي  ، ومساحة القطعة الأرضیة 

لتحذیر المارة بعدم الاقتراب مثلا ومع ذلك یصاب المارة بأضرار معینة ، فإن محكمة النقض المصریة 
في هذا الصدد استقرت على مبدأ عام ، هو أن خطأ المضرور هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي 

ذلك قدرا من الجسامة بحیث یستغرق خطأ المسؤول ، وعلیه فإنه یعفي من المسؤولیة على أصابه بالغا ب
   .أن ذلك یخضع لسلطة القاضي تحت رقابة محكمة النقض
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یعتبر الجار من الغیر بالنسبة لعملیات التشیید والبناء ، على أن الضرر یمكن أن یصیب  :الجیران  -3
  وم ــــــــتهدم منزله المجاور لصاحب البناء بسبب الأعمال التي یق تلف الأموال مثلا ،(المادیة  همصالح

  .1...)كالإزعاج بسبب الضجیج ، أو الغبار المتناثر (الأدبیة  ه، أو مصالح...) بها 
ومن أجل إصلاح الضرر الذي یصیبه فإنه یرجع على صاحب رخصة البناء بالتعویض على       

و الحال في حالة المارة بالإضافة إلى أن المشرع قد میز الجار أساس مسؤولیة حارس البناء، كما ه
من  691بوضع الخاص یتعلق بنظریة مضارة الجوار غیر المألوفة ، وفي هذا الصدد نصت المادة 

  .  2القانون المدني الجزائري
لضجیج ومن هنا یمكن القول بأنه من الطبیعي أن تسبب عملیات البناء بعض المضایقات للجیران كا    

إلا انه إذا تجاوزت تلك المضایقات الحد المألوف  فإن ذلك سیكون محلا للمساءلة ، ومن ذلك ،والأتربة 
أن تستمر الأعمال المتعلقة بالبناء إلى ساعات متأخرة من اللیل على نحو مزعج ومقلق للراحة ، على أن 

في ذلك بالعرف وطبیعة  تحدید المضار غیر المألوفة هي من اختصاص قاضي الموضوع  مستعینا
  .العقارات وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخرین ، وكذلك الغرض الذي خصصت له 

  :المدعى علیه في دعوى المسؤولیة المدنیة  - ثانیا
ة مسؤولا عن فعله الشخصي أو مسؤولا تإن المدعي علیه هو المسؤول الذي ترفع ضده الدعوى بصف    

  .هو تحت حراسته  عن الغیر أو عن الشيء الذي
أما المسؤولیة المدنیة في مجال البناء فإن المدعى علیه هنا هو حارس البناء أي صاحب رخصة البناء 

  .كما قد یكون حارس الأشیاء المتعلقة بالبناء المدعى علیه ، أو المقاول 
فع الدعوى أي أنه إذا لم تر  ،سنة من یوم وقوع الفعل الضار 15غیر أن دعوى التعویض تسقط بمضي 

  .3سنة یتحرر من المسؤولیة ویسقط بالمقابل حق المضرور في التعویض 15ضد المدعى علیه في أجل 
  :سبب الدعوى وموضوعها  -ثالثا 

سبب الدعوى هو الواقعة القانونیة أو التصرف القانوني الذي تولد عنه الإلزام أو الحق فهو إذن       
اء كان السبب یستند على عقد أو تصرف بإرادة منفردة أم فعل غیر الأساس القانوني یبنى علیه الطلب سو 

                                                
 . 110- 109عیشوبة عمار ، مرجع سابق ، ص  - 1
ك أن لا یتعسف في استعمال حقه إلى حد یضر بملك الجار ولیس یجب على المال"المذكور سابقا  58ـ  75الأمر رقم من  691نص المادة  - 2

اعي للجار أن یرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة ، غیر انه یجوز له إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف ، وعلى القاضي أن یر 

 " . الذي خصصت له في ذلك العرف وطبیعة العقارات ، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخرین والغرض
 ".سنة من یوم وقوع الفعل الضار) 15(تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمس عشرة "من القانون المدني ) معدلة( 133مادة النص  - 3
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فالضرر في مجال المسؤولیة المدنیة عموما و في مجال البناء والتعمیر ، مشروع أو نص قانوني 
  " حیث لا ضرر لا مصلحة و حیث لا مصلحة لا دعوى  "خصوصا هو سبب الدعوى إذ أنه 

حلها هو ما یطلبه المدعي في دعواه أي ما یطلب اقتضاءه منه أو أما بالنسبة لموضوع الدعوى أو م     
في مواجهته فالقاضي ملزم بأن یقضي بما طلبه المدعي أو بأقل من ذلك فهو من بین المبادئ الراسخة 

  . 1والثابتة في میدان القضاء والتي لا یجوز الحكم بخلافها 
   ؤولیة المهندس المعماري و المقاولسم: الفرع الثاني 

من المرسوم  9لقد أوجد المشرع الجزائري تعریفا للمهندس المعماري وفقا لما ذهب إلیه في المادة       
اعتبره الشخص المحترف المكلف عادة بمهمة صاحب العمل الذي  و المذكور سابقا 07- 94التشریعي 

  .یتولى تصور انجاز البناء ومتابعته 
فیعرفه على أنه كل شخص  2المعدل و المتمم 1988ماي 15خ في أما القرار الوزاري المشترك المؤر      

طبیعي أو معنوي تتوافر فیه الشروط و المؤهلات والكفاءات التقنیة و الوسائل اللازمة الفنیة في مجال 
البناء لصالح رب العمل وذلك بالتزامه إزاء هذا الأخیر على أساس الغرض المطلوب و أجل محدد 

حت مسؤولیته الكاملة وفي إطار الالتزامات التعاقدیة التي تربطه بصاحب ومقاییس نوعیة وذلك ت
ولقد أوجب المشرع الجزائري اللجوء إلى المهندس المعماري في المشاریع الخاضعة لرخصة ، "المشروع

الخاضعة یات إذ أنه یجب إعداد البنا سالف الذكرال 29-90من القانون  55البناء وفقا لما نصت المادة 
  .3البناء من طرف مهندس معماري لرخصة

من القرار الوزاري المشترك المؤرخ  3من القانون المدني والمادة  554/01وطبقا لصریح نص المادة      
  السابق فإن المسؤول الأول بضمان سلامة المباني والمنشآت هو المهندس المعماري  1988ماي  15في 

لنص فإن المسؤولیة لا تنطبق إلا على من كان حائزا على و إذا أخذنا بالتفسیر الحرفي ل ،و المقاول 
  شهادة مهندس في الهندسة المعماریة أو ما یعادلها من المؤهلات الهندسیة الأخرى المعترف بها من قبل 

  
  

                                                
 .115عیشوبة عمار  ، مرجع السابق ، ص  - 1
یدان البناء و أجر ذلك ، الجریدة الرسمیة رقم المتضمن كیفیات ممارسة تنفیذ الأشغال في م 1988ماي  15قرار الوزاري مشترك مؤرخ في  - 2

 . 1988أكتوبر  26، مؤرخة في  43
وعلي جمال ، المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري والمقاول عن عیوب المباني المسلمة لصاحب المشروع ،دراسة في القانون الجزائري ص  - 3

05. 
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  1نقابة المهندسین وعضو بالجدول الكبیر
كما یتحمل  الأولى  فقرةالالمتعلق بالتأمینات  07-95من الأمر  178وهذا ما ذهبت إلیه أیضا المادة 

مسؤولیة المهندس المعماري و المقاول كل من قام بتصمیم الأعمال أو أشرف عن تنفیذها و لو كان رب 
ذا اشترك عدة أشخاص في القیام بمهمة المهندس المعماري سواء في وضع تصمیم  العمل نفسه  ٕ وا

كانوا جمیعا مسؤولین كل في حدود ما قام الأعمال المزمع إنشاءها أو في الإشراف والرقابة على تنفیذها 
  .2به من أعمال

وتحدد مسؤولیة المهندس المعماري والمقاول في عملیة البناء إلى العقد المبرم بینه وبین رب العمل       
باعتباره شریعة المتعاقدین و إلى الأحكام القانونیة الواردة في مجموعة النصوص القانونیة  المنظمة لذلك 

من القانون المدني بأنه إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصمیم دون أن  555المادة جاء نص 
  .یكلف الرقابة على التنفیذ لم یكن مسؤولا إلا على العیوب التي أتت من التصمیم 

  مسؤولیة المالك   : الفرع الثالث 
و حارس البناء فإن الخطأ هنا یكون إذا ما أصیب المالك أو أحد أفراد أسرته بأضرار وكان المالك ه     

وللمضرور مطالبة صاحب ، مقترف في جانب المالك نفسه و الافتراض هنا یكون لمصلحة المضرور 
  .الترخیص بالبناء بالتعویض لجبر الضرر الذي تسبب في حدوثه 

 الضرر علىوللمالك المضرور الحق في أن یرجع على التابع لدیه والذي یكون المتسبب المباشر في هذا 

  .3وفي كل هذا یشترط أن یكون الخطأ جسیما ،أن یثبت الخطأ في جانب العامل 
كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال "من القانون المدني  138/1كما نصت المادة       

  "والتسییر والرقابة یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيء 
متضرر ناتج عن نقص في صیانة البناء أو عیب في بنایته یعتبر مالك هذا فبمجرد أن یثبت ال     

البناء مسؤولا بصورة مفترضة ولا یمكنه التنصل من هذه المسؤولیة بإثبات انه لم یرتكب خطا بل علیه 
  .لیرفع المسؤولیة عنه أن یثبت أن الحادث حصل نتیجة قوة قاهرة أو بخطأ المتضرر أو خطأ الغیر 

  .تعدد المالكین فإن الحراسة تكون مشتركة بینهم ویسألون معا عن الضرر الناشئ عن فعله  وفي حالة
                                                

سنوات من  10یضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنین ما یحدث خلال "بقا المذكور سا 58ـ  75من الأمر رقم  554نص المادة   -  1
تهدم كلي أو جزئي فیما شیداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئا عن عیب في الأرض ویشمل الضمان المنصوص 

لعشر من وقت تسلم وتبدأ مدة السنوات ا، رتب علیها تهدید مكانة البناء وسلامتهعلیه في لبفقرة السابقة ما یوجد في المباني و المنشآت من عیوب یت
 .العمل نهائیا 

مذكرة نیل شهادة الماجستیر ، جامعة أبي بكر بلقاید ، بلمختار سعاد ، دنوني هجیرة ،المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري ومقاول البناء  - 2
 .128ص  2009- 2008،جامعة تلمسان ، 

 ".للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكاب خطأ جسیم" من القانون المدني  تنص 137المادة  - 3
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مالك البناء مسؤول عما "من القانون المدني على أن  140ونص المشرع في الفقرة الثانیة من المادة 
 إهمالبه إلى لم یثبت أن الحادث لا یرجع سب یحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداما جزئیا ، ما

  " في الصیانة ، أو قدم في البناء أو عیب فیه 
یظهر من خلال هذا النص أن المشرع یقیم المسؤولیة عن تهدم البناء على أساس خطأ مفترض       
العكس ، ومعنى ذلك أنه وبمجرد أن یتهدم البناء تهدما جزئیا أوكلیا و یصاب الغیر بضرر  إثباتیقبل 

ثبت المضرور أنه أصیب من البناء آن تهدمه ، تقوم قرینة قانونیة بسیطة مفادها أن نتیجة هذا التهدم وی
  .1مالك البناء قد ارتكب خطأ

  ترتیب البناء بدون رخصة للمسؤولیة التقصیریة: المطلب الثاني 
من القانون المدني فإن كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه و یسبب  124طبقا لنص المادة      

وعلیه فإن لقیام المسؤولیة المدنیة یشترط توفر ، للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض ضررا 
 : أركانها والمتمثلة في

  الخطأ والضرر : الفرع الأول
الخطأ یقوم على عنصرین أساسیین ، طبقا لما هو مستقر علیه في "الخطأ یعرفه الفقیه دیموج بأنه      

خر شخصي ، فأما بالنسبة للعنصر المادي فهو الاعتداء على حق الغیر ، القضاء إحداهما مادي و الآ
ما أن یقصد من إهو  إذنفالخطأ عنده "و أما بالنسبة للشخصي فهو الإدراك بهذا الاعتداء عل حق الغیر 

یتحقق ضرر  فهو شرط مستقل عن الخطأ ، أو أنه یعود إلى التعریف المنتقد للخطأ أن وراءه أنه یجب 
ویبقى فوق ذلك أن نعرف ما هي الحالات التي یتحقق فیها المساس " یرى بأنه عمل غیر مشروع الذي 

  ".بحق الغیر ، والاعتداء على حق یدرك المعتدى فیه جانب هذا الاعتداء 
یتمثل الخطأ في إطار جریمة البناء بدون رخصة في الخطأ الجزائي في حالة الإدانة لارتكابها أو في      

لفة قواعد البناء و التعمیر و یمكن إثبات هذا الخطأ بالحكم أو القرار الجزائي النهائي أو مجرد مخا
  .بمحضر معاینة أو إثبات حالة یثبت وجود البناء وعدم شرعیته 

أما الضرر الناتج عن البناء بدون رخصة  یتمثل في الضرر المادي الذي یخل بالمصلحة المالیة     
  .2إلا أن المشرع مكن استثناء الجمعیات ومادي ،ق وشخصي للمضرور والذي یكون محق

                                                
 .194ص   2015مصطفى بوبكر ، المسؤولیة التقصیریة بین الخطأ و الضرر ، دار الجامعة الجدیدة ، جامعة البلیدة ،  - 1
ة على أساس الخطأ في مجال العمران ،مجلة العلوم الانسانیة ، جامعة بسكرة قسم عزري الزین ، الضرر القابل للتعویض في مسؤولیة الادار  - 2

 . 2002،سنة  2الحقوق ، العدد 
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وقد یتمثل الضرر في الحق الذي یتم الاعتداء علیه نتیجة البناء بدون رخصة مثل المساس بالمطل أو 
الحرمان من الإنارة أو من دخول الشمس  أو الإنقاص في قیمة الأرض في قیمة الفلاحیة أو العقار أو 

وتكمن ، من القانون المدني  784لكیة بالبناء على ملك الغیر طبقا لأحكام المادة بالاعتداء على حق الم
أهمیة تحدید الضرر في أنه یتم تقدیر التعویض على أساسه ولهذا فإن المحكمة العلیا في القرار غیر 

ضد مقاطعة الغابات ) ب،ع(بین  469176في القضیة رقم  28/10/2010المنشور الصادر عنها بتاریخ 
النیابة العامة نقضت مع الإحالة فیما یخص الدعوى المدنیة القرار الذي قضى بإلزام المحكوم علیه عن و 

جریمة البناء بدون رخصة بدفع تعویضا للطرف المدني دون إبراز الضرر اللاحق به جاء في تسبیبها ما 
ب و الأساس التي اعتمد علیها و أما فیما یخص الدعوى المدنیة فإن القرار المنتقد لم یبین الأسبا"..یلي 

في منح مبلغ التعویض المحكوم به إلى الطرف المدني وكان على القضاة تبیان عناصر ذلك وتبیان 
ولما لم یفعلوا ذلك فقد عرضوا قرارهم في شقه المدني للنقض و ، الضرر اللاحق بالطرف المدني 

  .1... "الإبطال
  لتقصیریة آثار المسؤولیة المدنیة ا: الفرع الثاني 

إن الضرر الذي یقیم المسؤولیة المدنیة عن البناء بدون رخصة یمكن المتضرر من الصفة      
  :والمصلحة في تقدیم طلباته القضائیة والمتمثلة في الآتي 

  وقف تنفیذ أشغال البناء  : أولا
الحیازة المنصوص  إن وقف تنفیذ أشغال البناء من الطلبات القضائیة التي تمارس من خلال دعاوى      

ویثبت الصفة في رفعها للحائز الذي  ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  524علیها بموجب المادة 
وباعتبار أن هذه الدعوى وقائیة فإنه لا یشترط فیها تحقق الضرر  ،دامت حیازته لمدة سنة على الأقل 

ة  المدنیة مستقبلا ولهذا یمكن لمن یحتمل تضرره فعلا و إنما تكفي المصلحة المحتملة على قیام المسؤولی
الصادر عنها  2رأن یرفع دعوى استعجالیه وعلى هذا الأساس أقرت المحكمة العلیا هذا الحق بموجب القرا

الذي جاء فیه أن القیام بالأشغال دون رخصة یمنح للمتضرر  984/115تحت رقم  09/11/1994بتاریخ 
تعجل إذا توافرت عناصر الاستعجال مع ضرورة ذكر الأساس القانوني حق رفع دعوى أمام القضاء المس

وعلیه یتمثل أول جزاء مدني یوقع على من یقوم بتشیید  ،الذي أدى بالقاضي إلى الأمر بوقف الأشغال 
  .البناء بدون رخصة في المنع من الاستمرار في فعله لكي لا یفرض الأمر الواقع على الغیر 

 

                                                
 . 192قزاتي یاسمین ، النزاع الجزائي الناتج عن البناء بدون رخصة، المرجع السابق  ص  - 1
  193ج عن البناء بدون رخصة، المرجع السابق  ص ، أوردة قزاتي یاسمین النزاع الجزائي النات 51نشرة القضاة ، العدد  - 2
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  التعویض : ثانیا 
إن جزاء المسؤولیة المدنیة هو التعویض ، وعلیه یحق للمتضرر من جریمة البناء بدون رخصة رفع      

دعوى یطالب فیها بالتعویض النقدي أو العیني عن الضرر الذي لحق به ، وتختلف هذه الدعوى بحسب 
  .اختلاف الطریق الإجرائي الذي یتم اختیاره 

  : اختیار طریق طلب التعویض  - 1 
الأصل أن یتم طلب التعویض عن الضرر الناتج عن جریمة البناء بدون رخصة عن طریق الدعوى       

المدنیة التبعیة التي یعود اختصاص النظر فیها للقاضي الجزائي ، بشرط أن یكون مبدئیا الضرر ناتج 
ئیة ، إلا انه من قانون الإجراءات الجزا 72و  3و 2مباشرة عن ارتكاب الجریمة طبقا لأحكام المادتین 

للطرف المتضرر الخیار بین تأسیسه كطرف مدني في الدعوة العمومیة أو رفعه لدعوى مدنیة مستقلة أمام 
  .من ذات القانون 4القاضي المدني طبقا  لأحكام المادة 

لقد قید المشرع حق المتضرر في الخیار بین الطریق الجزائي والمدني ، حیث انه لا یسمح لمن رفع      
اه أمام القاضي المدني وصدر فیها حكم في الموضوع ، أن یعید رفعها أمام القاضي الجزائي طبقا دعو 

من القانون الإجراءات الجزائیة ، وبالعكس فانه إذا ما تم رفع الدعوى المدنیة بصفة تبعیة  5لأحكام المادة 
من  247طبقا لأحكام  المادة   للدعوى الجزائیة یمكنه اللجوء للقاضي المدني بعد سلوكه الطریق الجزائي

  . 1نذات القانو 
یترتب عن اختیار المتضرر للطریق المدني في حین أن الدعوى العمومیة تكون ساریة إرجاء  و    

الفصل فیها إلى حین  صدور حكم جزائي نهائیا كونه ملزم للقاضي المدني طبقا لأحكام الفقرة الثانیة من 
توجد حالات عملیة لا یكون فیها للمتضرر سوى حق ، كما الجزائیة من قانون الإجراءات  04المادة 

طلب التعویض أمام القاضي المدني دون الجزائي ، وذلك عند انقضاء الدعوى العمومیة بسبب تقادمها  
أو بسبب صدور بشأنها حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه وكان قد قضي بالبراءة ، وفي هذه الحالة لا 

مسؤولیة على أساس الخطأ المدني المتمثل في عدم احترام قواعد البناء والتعمیر الذي یمكن تأسیس ال
  . 2 یجازي بالتعویض

  
                                                

إن ترك المدعي المدني إدعاءه لا یحول دون مباشرة الدعوى المدنیة أمام الجهة " المذكور سابقا 155-66من الأمر رقم  247المادة  -  1
 ".القضائیة المختصة 

  . 146قزاتي یاسمین ،البناء بدون رخصة ،مرجع سابق ،  ص  - 2
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   : صور التعویض - 2 
إن الضرر في إطار المسؤولیة الإداریة نفسها لیست لها صورة معینة لجمیع حالات المسؤولیة ،       

العامة للضرر أن یكون مادیا ، مؤكدا و مباشرا فإنه فهو یختلف من حالة إلى أخرى ، فإذا كانت الشروط 
عل مستوى المسؤولیة المعماریة للإدارة العامة یتخذ صورا أخرى هي شروط لابد منها للتعویض عنه ، 
فإن القضاء الإداري في إطار المسؤولیة في مجال العمران یشترط ركن الضرر شروطا تختلف هي 

ساس الخطأ ، في حین أنه یشترط في الضرر في المسؤولیة دون الأخرى  حسب أساس المسؤولیة على أ
  .1خطأ أن یكون خاصا وغي عادي 

التعویض هو جزاء للضرر الذي رتبه البناء دون رخصة ، وقد یشمل كل من التعویض ذ أن إ      
ي النقدي والتعویض العیني أو إحداهما ، إلى جانب المصاریف القضائیة والرسوم، إذا كان الأصل ف
  التعویض أن یكون نقدا یتحدد بحسب الضرر وفقا للسلطة التقدیریة للقاضي سواء كان مدني أو جزائي 

فانه لا یوجد ما یمنع أن یكون التعویض عن جریمة البناء بدون رخصة عینا وذلك بإعادة الحال إلي ما 
  .كان علیه عن طریق الهدم 

و الجزائي باعتباره تعویضا عینیا عن الهدم الإداري یختلف الهدم الذي یأمر به القاضي المدني أ     
على الاعتداء على مصلحة محمیة  الذي یعتبر جزاءا إداریا ، فبینما یكون الهدم في الحالة الأولى جزاء

فان الهدم في الحالة الثانیة  قانونیا رفعا لضرر محقق سواء كان المتضرر شخصا خاصا أو عاما  ،
  .اعد البناء والتعمیر بغض النظر عن وجود ضرر أو متضرر یكون جزاء على مخالفة قو 

ا نجد مجال لتطبیق الأمر بالهدم كجزاء مدني في حالة امتناع الإدارة عن القیام بالهدم الإداري لنولع    
طبقا للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة فمثلا أقرت المادة  همما یجعل الطرف المتضرر مجبرا على طلب

حق مالك العقار الذي تم الاعتداء على ملكیته بالبناء علیها في طلب هدم ذلك 2انون المدني من الق 784
  .  البناء زیادة على التعویض عند الضرر

 

  
  

                                                
 .الزین ، القابل للتعویض في مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمران ، مرجع سابق عزري  - 1
إذا أقام شخص المنشآت بمواد من عنده على أرض یعلم أنها ملك لغیره دون رضاء "المذكور سابقا  58ـ  75من الأمر رقم  784نص المادة  - 2

لیوم الذي علم فیه بإقامة المنشآت بإزالة المنشآت فعلى نفقة من أقام مع التعویض عن صاحبها فلصاحب الأرض أن یطلب في أجل سنة من ا
بسبب الضرر إذا اقتض الحال ذلك ،او أن یطلب استبقاءها مقابل دفع قیمته أو قیمتها في حالة الهدم أو دفع مبلغ یساوي ما زاد في ثمن الأرض 

طلب نزعها إن كان ذلك لا یلحق بالأرض ضررا ، إلا إذا اختار صاحب الأرض استبقاءها وجود المنشآت بها ، ویجوز لمن أقام المنشآت أن ی
 "طبقا لأحكام الفقرة السابقة  



 

64 
 

  
  خلاصة الفصل الثاني

  
  

في نهایة هذا الفصل تعرضنا للمنازعات التي تثیرها رخصة البناء والتي یختص بالنظر فیها كل من     
من خلال النظر في التجاوزات والمخالفات التي تمارس خلافا لأحكام ومقتضیات  القاضي الجزائي 

  رخصة البناء وكذا النظام العمراني ، وهو ما لا یعتبر في مصلحة المتقاضین الذین یبحثون عن الأمن
الجوار واختصاص القاضي المدني من خلال الأعمال التي تمس بأمن وسلامة ، القانونین   و الوضوح 

ما یعرف بمضار الجوار ، بالإضافة إلى نظره في المسؤولیة المدنیة عن أضرار أعمال التعمیر و أو 
  . البناء الناتجة عن الخطأ و الضرر 

إذ لاحظنا من خلال دراستنا في هذا الفصل كثرة النصوص القانونیة المعتمد علیها في تسویة المنازعات 
یستوجب على القاضي دراستها بدقة و التمعن في أحكامها وكذا تحیینها من فترة لأخرى ، الأمر الذي 

بكل جد و اهتمام  و البحث فیها و ذلك لتفادي الوقوع في الثغرات التي تعتریها من جهة و من جهة 
أخرى لضمان سیر حركة البناء وفقا لقواعد صارمة من أجل ضمان صلاحیة المباني من النواحي الفنیة 

 . الصحیحة
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   خاتمــةال
 

إن خضوع النشاط العمراني لرخصة البناء المحددة بموجب قواعد قانونیة بحتة من خلال قوانین          
البناء و التعمیر ، لا تكفي وحدها لضمان وجود نظام عمراني وجمالي متناسق ما لم یتم تفعیلها بقواعد 

  .حمایة القانونیة ، بحیث تلزم الأفراد على احترامها والعمل بمقتضیاتها إجرائیة توفر لها ال
ففي الجزائر المنازعات المتعلقة برخصة البناء عرفت تطورا كبیرا الأمر الذي یظهر من خلال الترسانة 

ات القانونیة التي كفلها إیاها المشرع ، إلى جانب الاجتهادات القضائیة الصادرة في هذا الشأن عن الجه
القضائیة الفاصلة في منازعات رخصة البناء ، الأمر الذي یوضح انشغال القضاة سواء الإداریین أو 

  .العادیین بتشجیع مراقبة قضائیة موسعة وفعالة في مجال التعمیر 
ضوء التعدیلات القانونیة المستحدثة و الأحكام القضائیة الجدیدة نكون قد توصلنا إلى عدد  ىوعل      
  : ائج ندرجها فیما یلي من النت

إن المشرع الجزائري أولى اهتماما كبیرا لقطاع العمران وكل ما یتعلق به من جوانب كالترقیة العقاریة  -1 
  .و التهیئة والتعمیر و البیئة و الساحل والدلیل إصداره لكم هائل من القوانین و المراسیم في هذا المجال 

لبناء وحدد جمیع جوانبها القانونیة لكنه أهمل إعطاء تعریف لقد نظم المشرع الجزائري رخصة ا -2 
  قانوني لها 

لقد أوجب المشرع الجزائري على الأشخاص حصولهم على رخصة البناء ، فمنع الشروع في أشغال  - 3
  .البناء بدونها وجعل خروجهم عن هذا الأمر مخالفة یعاقب علیها حتى بالحبس 

ق بالتهیئة و التعمیر والنصوص المعدلة له ، حق المواطن في الرجوع المتعل 29- 90لقد كفل القانون  - 4
  .ضد الإدارة إذا ما ثبت تعسفها في عدم منحها رخصة البناء ، ففتح له باب اللجوء إلى القضاء الإداري 

اعتبر المشرع الجزائري سكوت الإدارة فیما یتعلق بالرد على طلب رخصة البناء موافقة منها على منح  - 5
وبذلك یكون قد وضع . رخصة وجعلها رخصة ضمنیة تنتج نفس الآثار التي تنتجها الرخصة الصریحة ال

  .حلا لهذه المسألة ، على العكس من بعض التشریعات المقارنة 
یتدخل في النظر في المنازعات المتعلقة برخصة البناء القضاء الإداري و العادي كل حسب  - 6

سعا أمام الطرف المتضرر في هذه المنازعات في القانون الجزائري اختصاصه وهو ما یفتح المجال وا
  .حتى یرد حقوقه المنتهكة ، أو یجبر الإضرار التي مسته 
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  :انطلاقا من هذه النتائج ، أصبح بوسعنا التوصل إلى عدد من التوصیات التي ندرجها فیما یلي    
بة قضائیة واسعة وفعالة في مجال التعمیر مع كثرة المنازعات المتعلقة برخصة البناء ظهرت رقا - 1

المتمثل في جانب التعقید القضائي الذي تتمیز به هذه ن جانب آخر أحد العیوب الكبیرة و یطرح م
اء ـــــــ، القض ، التعویض قضاء الإلغاء (ختصاصات القضائیة المنازعات من حیث تعدد وتشعب الا

  رار ـــــن الاستقــــــغالبیتهم ع ، الذین یبحثون في قاضینلأمر الذي یصعب مسائلة المتا ، ...)المدني 
لذلك ندعو إلى  محاولة المشرع الجزائري العمل على  رعة في تحصیل حقوقهم أمام القضاءوالبساطة والس

تبسیط هذه الإجراءات على نحو یكفل للمتقاضین تحصیل حقوقهم في أحسن و أسرع الظروف و هذا لن 
  .إلى أهل الاختصاص في المجال العقاري یتسنى إلا باللجوء 

على الرغم من أن المشرع الجزائري حاول الموازنة بین حقوق الأفراد وحقوق الإدارة في مجال منازعة  -
رخصة البناء ، إلا أنه قد منح هذه الأخیرة سلطة من أخطر الامتیازات التي قد تمنح للسلطة العامة وهي 

من اتخاذ القرار بالهدم من تلقاء نفسها ودون حاجة للجوئها إلى الجهات  التنفیذ المباشر ، عندما مكنها
، وكنا نفضل لو بقي  05-04القضائیة بموجب التعدیل الجدید لقانون التعمیر المتمثل في القانون رقم 

المشرع على وجهته التي تبناها قبل التعدیل ، حینما أخضع كل عملیات الهدم ووقف البناء للقضاء في 
  .ة دعوى استعجالیة ، ترفعها الإدارة  شأنها شأن الأفراد صور 

أنه على المشرع الجزائري أن یشدد العقوبات المفروضة ضد انجاز بناءات دون الحصول على رخصة  -
البناء  حتى تتمكن الدولة من تحقیق أهدافها في إنشاء نسیج عمراني منتظم ، و أیضا الحد من ظاهرة 

  .ي أصبحت تمیز الطابع العمراني لأغلب المدن الجزائریة البناءات الفوضویة الت
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   :خص ــمل
لقد أولى المشرع الجزائري في السنوات الأخیرة اهتماما كبیرا للمجال العمراني ومشاكله الذي یعد      

حق البناء بضرورة الحصول على ترخیص إداري مسبق من الإدارة المختصة  ربط  مجالا حساسا ، لذا
قانونا وفق الشكل ، والشروط ، والإجراءات المحددة سلفا بأحكام  تشریعیة وتنظیمیة وهو ما یعرف 

  .بالنظام القانوني لرخصة البناء 
لأمر الذي یجعلها تخضع وبما أن رخصة البناء تعتبر قرارا إداریا صادرا عن سلطة إداریة عامة ، ا 

لرقابة القاضي الإداري في حال حدوث نزاع بین الإدارة والأفراد حول مشروعیة قرار الترخیص بالبناء،  
كما تمتد رقابة القضاء في حال إخلال الأفراد بالتزاماتهم القانونیة عند التنفیذ ، سواء إلى القضاء المدني  

  .من الترخیص بالبناء محل طعن أو الجزائي على ألا یكون القرار المتض
الأمر الذي یتعدد معه الاختصاص القضائي الناظر في منازعات رخصة البناء ، ولكن هذا لا یمنع من 

أن تتخذ الإدارة عقوبات إداریة في مواجهة المخالفین لأحكام قانون التهیئة والتعمیر عند القیام بأعمال 
 .   قائیة للحد من المخالفات قبل استفحالها البناء ، ذلك كله بعد اتخاذ التدابیر الو 

 
In recetent teaes , The Algerian has paid attention to the urban area and its cases , 
with is considered a sensitive area , For that linking the right of construction to the 
need to obtain a prior administrative license from the competent administration 
legally according to the from and condition and procedures predetermind by 
legislative and regulatory provisions , This is known as the legal system of building 
permit , Since the building permit is an administratim decision issued by public 
administrative authority , it will be a subject to the administrative judge’s control 
in the event of  a dispute between the administration and the individuals about the 
legality oh the decision to authorize the building . 
Judicial supervision extends in the event of breach of  legal obligations by 
individuals at the stage of implementation , either to the civil or penal courts , if 
the decision containing the building license shall not be subject to appeal , But this 
does not prevent the administration to take administrative penalties against the 
violators of the provisions of the preparation and reconstruction law when the 
work of construction , all of this will be after taking preventive measures to reduce 
the irregularities befor the aggravation .   
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  المراجعقائمـــة 
 

   النصوص القانونیة: أولا

 76، الجریدة الرسمیة ،عدد  1996نوفمبر  28، المؤرخ في  1996الدستور الجزائري لسنة  -1 

،  2002أفریل  10رخ في ، المؤ 03- 2المعدل والمتمم ، بالقانون رقم  1996دیسمبر  08المؤرخة في 

 01-16، المعدل والمتمم بالقانون رقم  2008نوفمبر 15، المؤرخ في  19-08المعدل والمتمم بالقانون

  . 2016مارس  7المؤرخة في  14، الجریدة الرسمیة ،العدد  2016مارس 06المؤرخ في 

  الأوامــر  - 2
ون العقوبات المعدل والمتمم ، الجریدة ، یتضمن قان 1966جوان  8، المؤرخ في 156- 66الأمر رقم  - 

  1966جوان  11مؤرخة في  49الرسمیة عدد 

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، معدل ومتمم  1966جوان  8المؤرخ في  155- 66الأمر رقم  - 

  . 11/06/2018مؤرخ في  13- 18بالقانون 

-07المدني  المعدل والمتمم للقانون یتضمن القانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم ـ  

  . 31،الجریدة الرسمیة العدد  05

  القوانیــن  - 3

المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي ،  1982 یفريف 06المؤرخ في ، 02- 82لقانون رقم  -  

  . 1982 یفريف 09مؤرخة في  6جریدة رسمیة رقم  للبناء

،  31عدد  الجریدة الرسمیة  المتضمن قانون الأسرة ،1984 جوان 9المؤرخ في  ،11-84القانون رقم ـ  

مؤرخة  15فیفري ، جریدة الرسمیة عدد  27المؤرخ في  02-05بالأمر رقم  المعدل والمتمم، 1984لسنة 

 . 2005فیفري  27في 

، 52المتعلق بالتھیئة و التعمیر الجریدة الرسمیة 1990، المؤرخ في أول دیسمبر  29- 90القانون رقم  -

الجریدة الرسمیة  04/08/2004المؤرخ في  05-04،المعدل والمتمم بالقانون 02/12/1990المؤرخة في 

  .15/08/2004المؤرخة في  51رقم 

 37،الجریدة الرسمیة رقم 1998مارس  30المؤرخ  الإداریة ، المتعلق  بالمحاكم 02-98القانون رقم ـ 

  .1998لسنة 

المتعلق بالتھیئة والتعمیر  29-90، یعدل ویتمم القانون 14/08/2004المؤرخ في  05- 04القانون رقم  -

  . 2004لسنة  51الجریدة الرسمیة العدد 

 21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، العدد  25/02/2008المؤرخ في  09- 08القانون رقم  -

  .23/04/2008المؤرخة في 
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انجازھا  إتمام، یحدد قواعد مطابقة البنایات و  2008جویلیة  20المؤرخ في  15 - 08قانون رقم ال -

  . 03/08/2008،  الصادرة سنة 44عدد  الجریدة الرسمیة 

 نشاط الترقیة العقاریة، یحدد القواعد التي تنظم  2011فیفري  17، المؤرخ في  04- 11القانون رقم  -

  . 2011مارس  6، مؤرخة في  14،الجریدة الرسمیة العدد 

،  37المتضمن قانون البلدیة ، الجریدة الرسمیة  2011جوان  22المؤرخ في   10-11 القانون رقم -

  .2011جویلیة  3مؤرخة في 

  المراسیم  - 3

، یتضمن النظام العام للغابات الجریدة ، الرسمیة  1984جوان  23، المؤرخ في  12- 84القانون رقم  -

  .  1984جوان  26، مؤرخة في  26عدد
الذي یحدد كیفیات تحضیر شھادة التعمیر  28/05/1991المؤرخ في  176- 91رقم  المرسوم التنفیذي -

ورخصة التجزئة وشھادة التقسیم ورخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة الھدم ، وتسلیم ذلك ، الجریدة 

  01/06/1991المؤرخة في  26الرسمیة رقم 

القواعد العامة للتھیئة والتعمیر یحدد  28/05/1991المؤرخ في  175- 91المرسوم التنفیذي رقم  -

  . 01/07/1991المؤرخة في  26والبناء، الجریدة الرسمیة 

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري  ، 1994ماي  18، المؤرخ في  07- 94المرسوم التشریعي رقم  -

  1994ماي  25مؤرخة في  32، الجریدة الرسمیة عدد  وممارسة مھنة المھندس المعماري

المتضمن شروط وكیفیات تعیین الأعوان المؤھلین للبحث عن مخالفات  55- 06التنفیذي المرسوم  -

المراقبة المؤرخ في  إجراءاتالتشریع والتنظیم الخاص في مجال التھیئة والتعمیر ومعاینتھا ، وكذا 

  . 2006لسنة  06ك، ر العدد  30/01/2006

لمحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و ا 25/01/2015، مؤرخ في  19- 15المرسوم التنفیذي رقم  -

   . 12/02/2015، المؤرخة في  07، الجریدة الرسمیة رقم  تسلیمھا

المتضمن كیفیات ممارسة تنفیذ الأشغال في  1988ماي  15مؤرخ في المشترك القرار الوزاري ال  -

  . 1988أكتوبر  26، مؤرخة في  43میدان البناء و أجر ذلك ، الجریدة الرسمیة رقم 

  ب ــلكتا: ثانیا 

حامد الشریف ، المشكلات العملیة في جریمة البناء بدون ترخیص ، دار المطبوعات الجامعیة الطبعة  -

  .الاسكندریة مصر 1994الثانیة 

  . 2010،سنة  12حمدي باشا عمر، القضاء العقاري  ، دار ھومة ، الطبعة  -

  2011، دار الھدى طبعة   2داریة  ج سائح سنقوقة ، شرح  قانون الإجراءات المدنیة والإ -

عبد الغني بسیوني عبد الله ، وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري ،الطبعة الثانیة ،  -

  .  2007-بیروت لبنان  –منشورات الحلبي الحقوقیة 
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سور للنشر و الطبعة الأولى ،ج منازعات الإداریة ، القسم الثاني ،المرجع في العمار بوضیاف ، -

  .2014التوزیع، الجزائر 

، نظریة الدعوى  عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري -

  .2004الجزائر،، الطبعة الثالثة ، الجزء الثاني  الإداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة

  .2016بدون رخصة ، دار ھومة طبعة  قزاتي یاسمین ، النزاع الجزائي الناتج عن البناء -

، الطبعة الاولى ) وسائل المشروعیة(دروس في المنازعات الإداریة  لحسین بن شیخ آث ملویا ، -

  .2006دارھومة  ،الجزائر 

  2005، و التوزیع  للنشر دار العلوم ، ) الغرفة الإداریة(مد الصغیر بعلي ،المحاكم الإداریة مح -

الجدیدة ، جامعة البلیدة ، ؤولیة التقصیریة بین الخطأ و الضرر ، دار الجامعة مصطفى بوبكر ، المس -

2015 .  

   :الرسائل و المذكرات  : ثالثا

   :ه رسائل الدكتورا - 1

عزاوي عبد الرحمن ، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري ، رسالة لنیل درجة دكتوراء  دولة في  -

  2007جوان  2معة الجزائر ، نوقشت القانون العام ، كلیة الحقوق ، جا

ي كمال محمد الأمین ، الاختصاص القضائي في مادة التعمیر والبناء ، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه ف -

  .2016- 2015جامعة ابي بكر بلقاید ،تلمسان ،  القانون العام ، كلیة الحقوق ،

، أطروحة لنیل شھادة دكتوراء في  لبیض لیلى ، منازعات الشھر العقاري في التشریع الجزائري -   

  2012-2011العلوم القانونیة كلیة الحقوق ، جامعة بسكرة 

  الماجستیر   رسائل - 2

بلعابد عبد الغني ،الدعو الاستعجالیة الاداریة وتطبیقاتھا في الجزائر  مذكرة شھادة الماجستیر ، قسم  -

  2008-2007القانون العام ، جامعة قسنطینة ، 

مذكرة نیل شھادة ، سعاد ، دنوني ھجیرة ،المسؤولیة المدنیة للمھندس المعماري ومقاول البناء بلمختار  -

  2009- 2008الماجستیر ، جامعة أبي بكر بلقاید ،جامعة تلمسان ، 

شھادة ماجستر في القانون العام  مذكرة لنیل،غیتاوي عبد القادر ، وقف تنفیذ القرار الإداري قضائیا  -

  . 2008- 2007بلقاید تلمسان كلیة الحقوق  جامعة أبي بكر

-2013الجزائروق كلیة الحقوق قزاتي یاسمین ، البناء بدون رخصة، مذكرة شھادة الماجستیر في الحق -

2014 ،  

-2013الجزائرلماجستیر في الحقوق كلیة الحقوق قزاتي یاسمین ، البناء بدون رخصة، مذكرة شھادة ا - 

2014 ،  
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القانوني للمحاكم الإداریة ، مذكرة نیل شھادة الماجستر  كلیة الحقوق جامعة  ملوك صالح ، النظام -

   2011-2010الجزائر 

    الماستر مذكرات - 5

انقوش سعاد ، اشعلال صوریة ،الركن المعنوي في الجریمة ،مذكرة شھادة الماستر في الحقوق  جامعة  - 

  .2017-2016بجایة 

یة وسبل الوقایة ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ، كلیة سعاد بوزیدي ، المخالفات العمران - 

  .2014-2013الحقوق جامعة أم البواقي 

سفیر محمد الھادي ، القضاء الاستعجالي  الاداري عل ضوء قانون الاجراءات المدنیة والاداریة ، لنیل  - 

  .2016- 2015شھادة الماستر في الحقوق ،جامعة سعیدة 

مذكرة نیل شھادة ،اروش رزیقة، البناء غیر المطابق لمواصفات رخصة البناء،عم عمروش حیاة -

  .2013- 2012جامعة بجایة، ماستر

عیوشة عمار، منازعات رخصة البناء ، شھادة ماستر في الحقوق، جامعة تیارت كلیة الحقوق والعلوم  -

  . 2015-2014السیاسیة ،

كرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق كلیة الحقوق، ،رخصة البناء ومنازعاتھا، مذ قواوة عبد الحكیم -

  .2015-2014جامعة بسكرة ،

نیل درجة ماستر في مذكرة لیات البناء في التشریع الجزائري ، آلیات الرقابة على عمل كیجل سلسبیل، -

  .2016 2015كلیة الحقوق جامعة قسنطینة  القانون العام ،

لماستر كلیة ذكرة نیل شھادة ال التھیئة والتعمیر ، ة في المجامنصوري كریمة ، رخصة البناء كآلیة رقاب -

  .2016-2015الحقوق ، جامعة بسكرة ،

مھدي زرولو ، ابراھیم فنیدس ، أحكام رخصة البناء و المنازعات المتعلقة بھا ، مذكرة شھادة الماستر  -

  2016-2015في القانون ،كلیة الحقوق ، جامعة قالمة 

المدرسة العلیا  نیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء ،مذكرة نھایة التخرج ل صة البناء،رخمرایحیة نسیمة ،  -

  . 2006-2005للقضاء 

     المقــــالات:  رابعا

مشروعیة قرارات العمران الفردیة ، مجلة الفكر ، العدد الأول المسؤولیة عن خطأ عدم ، الزین عزري  - 

، 2006.  

مجلة ،یض في مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمران الضرر القابل للتعو،الزین عزري -

  . 2002، العلوم الانسانیة ،جامعة بسكرة 

بربیح محي الدین ، دور القضاء الاستعجالي في خدمة البیئة العمرانیة ،مجلة تشریعات التعمیر و البناء   -

  2017، العدد الثاني جوان 
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مجلة دفاتر السیاسة والقانون ، العدد ،ري بین نفاذه وجواز وقف تنفیذه غیتاوي عبد القادر ، القرار الإدا -

  2013التاسع ، قسم الحقوق جامعة أدررا ، الجزائر جوان 

وعلي جمال ، المسؤولیة المدنیة للمھندس المعماري والمقاول عن عیوب المباني المسلمة لصاحب  -

  المشروع ،دراسة في القانون الجزائري

  القضائیةات القرار: خامسا 

  . 04عدد  1989م ق  ،  مجلس الدولةالصادر عن ، 06/03/1985المؤرخ في  33252القرار رقم  -

عدد  1999ن ق ، مجلس الدولة ، الغرفة الخامسة ،  11/06/1997المؤرخ  في   151591القرار رقم  -

56 .  

  .رفة الثالثة ، غیرمنشورالصادر عن مجلس الدولة ،الغ 17/6/2000المؤرخ في  179545القرار رقم  -

  .، مجلس الدولة  08/08/2001الصادر بتاریخ  12قرار رقم  -

  .، مجلس الدولة الغرفة الثالثة ، غیر منشور  11/05/2004، المؤرخ بتاریخ  016558قرار رقم  -

مجلس الدولة ،  25/05/2004، الصادر بتاریخ  017749مجلس الدولة ، الغرفة الخامسة ،قرار رقم  -

  .2004العدد الخامس ،

  .، مجلس الدولة ،  قرار غیر منشور 25/02/2009الصادر بتاریخ  42284قرار رقم  -
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